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لا یطیب لیلي إلا �شكرك ولا یطیب ا�نهار إلا بعطائك ولا تطیب اللحظات 

 إلا بعفوك ولا تطیب الجنة إلا �رؤیتك إلى من ا�خٓرةإلا بذ�رك، ولا تطیب 

بلغ الرسا� وأٔدى أ�مانة ونصح أ�مة  

نبينا نور العالمين س�ید� محمد صلى الله �لیه وسلم                                                                   

یطیب لنا أٔن نتو�ه �لشكر الجزیل والثناء فائق التقد�ر لٔ�س�تاذ المشرف  كما

" یوسفي نور ا��ن " ا�ي كان لنا الشرف لنبحث تحت إشرافه وفقا 

لمنهجیته ونص�ه وتوجيهه ومسا�دته لنا في إتمام هذه المذ�رة  



 

 
 المقدمـة



 :مقدمة 

إن تطور المجتمعات المعاصرة واكبه تطور في المنظمات باختلاف طبیعتها ، هذا 

التطور فرض مفاهیم جدیدة ، فمثلا تختلف المنظمة في الخمسینیات عن المنظمات 

في الوقت الحالي و من الوظائف الإداریة الرئیسیة التي نلمس فیها مثل هذا التطور 

و هي إدارة الموارد البشریة التي تلقى في عصرنا الحاضر اهتماما كبیرا و متزایدا ، 

و هي فرع حدیث متخصص في الإدارة ، وظیفته لا تقل أهمیة عن الوظائف 

 الإداریة الرئیسیة الأخرى مثل التسویق و التموین .

و بم أن العنصر البشري یعتبر تركیبة معقدة یصعب التحكم فیها ولا یمكن  -

ضبطها كالآلة و هو سلوك یستدعي مرونة في المعاملة لاضطرابه الشدید 

اعتبر رأس مال لا یستهان به و تسییره و حسن إدارته یستلزم تخطیط توجیها 

 و تنظیما.

ومن بین الوظائف التي یقوم بها مسئولو تسییر الموارد البشریة في الوقت  -

الحالي وظیفة تسییر الحیاة المهنیة ، و هي عبارة عن مجموعة تحولات و 

تنقلات یمر بها الموظف خلال فترة تواجده بالمنظمة و تبدأ منذ توظیفه إلى 

 غایة انتهاء هذه الحیاة سواء بالتقاعد أو بالاستقالة أو بالوفاة ...اخ.

وقد یمر العامل خلال هذه الفترة على عدة مراحل تعتبر هامة و حاسمة قد  -

تقرر في بعض الأحیان مصیره المهني من بین هذه المراحل نذكر على سبل 

 تقیم أداءه و كفاءته و إمكانیة تكوینه لیتماشى مع أي تطور علمي :المثال 

أو تكنلوجي قد یمس الإدارة ، و قد یكون هذا التكوین قصد التحسین من 

مستواه ثم ترقیته إلى مناصب كان یطمح فیها في الوصول إلیها و یغادر 

الموظف الإدارة في عدة حالات تعتبر نهایة حیاته المهنیة بها ، و منها 

 الاستقالة ، التقاعد ، الوفاة .

  أ
 



كما أن الوظیفة العمومیة لیست مجرد وسیلة قانونیة لتنفیذ السیاسة العامة  -

للدولة ، و أنما هي معیار لمدى تقدمها و تطورها و لیس الموظف هو الذي 

یشغل المركز القانوني الذي یؤصله لأداء معین في نطاق تنفیذ هذه السیاسة 

، و إنما هي الممثل الحقیقي للدولة و المعبر عن إرادتها ، فهذه الأخیرة لا 

تساوي إلا ما یساویه موظفوها فهم رأسها المفكر وعونها المنفذ و مرآتها 

 المعبرة ، فلا تعلو مكانة إلا بقدر كفایتهم و جدارتهم في تحقیق أهدافهم .

ولقد أعطي العنصر البشري بالغ الأهمیة كمورد حساس كلما زاد المسؤولین  -

من اهتمامهم بالموظفین كلما زاد تفننهم في أداء أعمالهم ، و بالتالي یعبر 

معیار الجدارة من أهم المبادئ التي تقوم علیها الوظیفة العمومیة ، و یفید في 

معناه العام ضرورة إخضاع شغل الوظیفة العمومیة و البقاء فیها ، إلى 

 معاییر القدرة و الصلاحیة بعیدا عن المحاباة و المحسوبیة .

  : و بناءا على ما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة  -

لتولي  ما هي الآلیات التي وضعها المشرع الجزائري لتجسید مبدأ الجدارة 

 الوظائف العامة ؟ 

 :أهمیة الموضوع 

تبرز أهمیة الموضوع معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في كونه  -

یلفت الانتباه إلى أهمیة المؤسسات العمومیة باعتبارها وسیلة الدولة في تنفیذ 

 سیاستها ، و ذلك من اجل الاستفادة منها في مجال الإدارة العامة . 

كما تبرز أهمیة معیار الجدارة لتولي الوظائف في توفیر الموارد البشریة و  -

اختیار الأفراد ذات الكفاءة العالیة و دورها في فعالیة الهیاكل و التنظیمات 

 الإداریة .

بالإضافة یمكن تلخیص أهمیة معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة  -

 بان المصلحة العامة التي تسعى :فیما ذهب إلیه بعض الفقهاء إلى القول 

  ب
 



إلى تحقیقها نظم الوظیفة العمومیة ستخدم مرتین إذا اخترنا الأحسن و 

الأجدر ، ستخدم مرة لمراعاة مبدأ المساواة الذي یقضي بان یكون التفضیل و 

التمییز على أساس الكفاءة ، و ستخدم مرة أخرى بالإنتاج الغزیر لهؤلاء 

 الأكفاء .

ومن جهة أخرى ، فان اختیار الأجدر یعدوا واحد من أهم المقتضیات لمبدأ  -

سیر المرافق العامة بانتظام ، كما انه بقضي على مشكلة الفساد الوظیفي 

 الذي یتفاقم حینا بعد حین .

                                 :أهداف الموضوع 

إن الهدف المرجو من هذه الدراسة هو محاولة إبراز على أساس یتم اختیار  -

  :المترشحین لتولي المناصب في المؤسسات العمومیة و ذلك من خلال 

التعرف على الطرق المعتمدة في اختیار المترشحین في المؤسسات العمومیة  -

. 

التعرف على مدى احترام المؤسسات العمومیة في الجزائر للنصوص القانونیة  -

 خاصة بالتوظیف الواردة في القانون الوظیفة العمومیة .

كذلك إعطاء الاقتراحات حول النقائص التي تعاني منها سیاسة التوظیف  -

 بالمؤسسات العمومیة إن وجدت للنهوض بمستوى أدائها .

  :مبررات اختیار الموضوع 

أما مبررات اختیار الموضوع فمنها ما هو شخصي متمثلا في ولوج معیار أو  -

مبدأ الجدارة في عالم سیاسة التوظیف في المؤسسات العمومیة للاطلاع على 

 واقع التوظیف في الإدارات ، وذلك معرفة النقائص الموجودة فیها .

بالإضافة إلى كون معیار الجدارة في التوظیف وطید الصلة بالحیاة الیومیة  -

في المجتمع ، إذ أصبح موضوع الدخول إلى الوظائف العمومیة هاجسا 

  ج
 



لجمیع المواطنین ، فیظل ما یثار حول عدم شفافیة المسابقات ووصول 

 الأشخاص لتولي الوظائف العمومیة عن طریق المحاباة و المحسوبیة .

  :أسباب موضوعیة  -

أما عن المبررات الموضوعیة فهي الرغبة في التعرف على مختلف  -

الإجراءات القانونیة و التنظیمیة التي تحكم عملیة التوظیف على أساس 

الجدارة بالمؤسسات العمومیة في الجزائر ، و إدراكا للأهمیة البالغة التي 

یكتسبها موضوع معیار الجدارة لتولي الوظائف العامة مما یستدعي اهتمام 

بهذا الموضوع لأنه السبیل لتحقیق هدف أي منظمة مهما كان نوعها و 

 نشاطها .

  : الدراسات السابقة
تعددت الدراسات المتعلقة بالتوظیف وبمعیار الجدارة في التوظیف  وتنوعت انطلاقا 

لاهمیتها البالغة في إثراء أي موضوع حیث أنها تحدد الاطار النظري وتوجه 
الدراسات توجیها علمیا نحو أهدافها وعلى هذا الاساس تم إدراج الدراسات القریبة من 

 :موضوع دراستنا على النحو التالي
بوزید غالبي ، مفهوم المؤسسة العمومیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ) جامعة -1

 2011/2010العربي بن مهیدي أم البواقي : كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
:                   _اهتم الباحث في هذه الدراسة حول كیفیة إمكان تحدید وضبط 

مفهوم المؤسسة العمومیة في الجزائر والاشكالات العلمیة التي یثیرها هذا المفهوم 
ولمعالجة إشكالیة دراسته قسم الباحث الدراسة الى فصلین ، تناول في الفصل الاول 

ماهیة المؤسسة العمومیة معتمدا في هذا على المنهج التاریخي والمنهج التحلیل 
 .الوصفي ، زمن نتائج هذه الدراسة

ان مفهوم المؤسسة العمومیة یرتكز على اساس فكرة المرفق العام فهي عبارة عن _
مرفق عام إداري وتتمتع بالشخصیة المعنویة وتخضع لقواعد القانون العام في 

تنظیمها وسیرها كما عرفت الجزائر تطبیق نظریة المؤسسة العمومیة تحت عدة 
 .تسمیات بحسب المراحل والنظام السیاسي السائد فیها

  د
 



موالي لحسن بن فرحات إدارة الكفاءة ودورها في عصرنة الوظیفة العمومیة في _ 2
الجزائر مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ) جامعة الحاج لخضر باتنة : كلیة الحقوق 

 : 2011والعلوم السیاسیة  
حاول الباحث من خلال  هذه الدراسة الكشف عن مدى مساهمة إدارة الكفاءة في _

عصرنة الوظیفة العمومیة الجزائریة وبهذا أرتات الباحث إلى إدراج مضامین الدارسة 
وعرض محتویاتها في ثلاثة فصول ، الفصل الاول تحت عنوان الاطار المفاهیمي 
للوظیفة، وادارة الكفاءات ، اماالفصل الثاني فقد تطرق فیه الى متطلبات عصرنة 
الوظیفة العمومیة ورهانها ، وتطرق في الفصل الثالث إلى تطبیقات الكفاءات في 

الوظیفة العمومیة الجزائریة ، لقد أعتمد الباحث في دراسته على ثلاث مناهج وهي 
 .التاریخي والوصفي والتحدیدي وخلصت الدراسة إلى نتائج منها

تسعى السلطات الجزائریة إلى إصلاح الوظیفة العمومیة وهذا من خلال النصوص  -
  القانونیة الصادرة بهذا الشأن بالاضافة إلى مختلف البرامج الحكومیة التي یقدمها

 . قطاع الوظیفة العمومیة
إن الوظیفة العمومیة الجزائریة لم تعد تضطلع حاضرا برسالتها كاملة بفعل  -

 . التغیرات والتحولات الجدیدة المستجدة التي یفرضها العالم الیوم
إن القیام باصلاحات في هذا القطاع یبقى بدون جدوى إذا كان الموظفون  -

 . العمومیون لا یمتلكون الكفاءة الضروریة لتسجیدها على أرض الواقع
إن الكفاءة تشكل أحد الشروط المسبقة والهامة ورهانا حاسما لعصرنة الوظیفة  -

العمومیة لانها وحدها التي تسمح للمؤسسات والادارات العمومیة بالارتقاء إلى 
 . مستوى المهام الجدیدة التي تفرضها العصرنة

یسرى بوعكاز ، تطور نظام الوظیفة العمومیة في مجال التوظیف في الجزائر ، _3
 :2016/2015 '' كلیة الحقوق ،01مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ) جامعة الجزائر ''

وتمحورت اشكالیة الباحث حول أهم مظاهر التطور التي عرفها نظام الوظیفة 
العمومیة في مجال التوظیف في الجزائر بحیث إختصر الباحث دراسته في فصلین 
حاول في الفصل الاول التطرق إلى تطور مبادئ وشروط التوظیف أما في الفصل 
الثاني فقد ركز على تطور طرق وكیفیة التوظیف واعتمد الباحث في هذه الدراسة 

 : على ثلاثة مناهج وهي

  ه
 



 المنهج التاریخي والنهج الوصفي والمنهج التحلیلي قصد الاحاطة بموضوع البحث_
  : وخلصت الدراسة إلى نتائج عامة وهي

تتمثل مبادئ التوظیف التي تبنها المشرع الجزائري في مبدأ الجدارة ومبدا المساواة  -
 .وتتجلى مظاهرهما في مختلف الدساتیر الجزائریة

تكمل شروط التوظیف في شروط الانتماء والولاء المتمثلة في شرط الجنسیة وشرط  -
الخدمة الوطنیة وان لا یكون قد وقف أثناء الحرب التحریریة موقفا مناهضا لمصالح 

 . الوطن
أما بخصوص طرق التوظیف تبنى النظام الجزائري للوظیفة العمومیة عبر مختلف  -

  محطاته نمطین من التوظیف ، التوظیف الخارجي و التوظیف الداخلي وخصص
 . لكل منهما طرق

تخضع كیفیة التوظیف للاجراءات والخطوات المنصوص علیها في القوانین  -
الساسیة العامة و الوظیفة العامة وللقوانین الساسیة الخاصة وكذا المراسم والتعلیمات 

والمناشیر التي تصدر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ، والتعلیمات الصادرة 
 . عن رئیس الحكومة سابقا أو الوزیر الاول

تمارس مصالح الوظیف العمومي الرقابة الخارجیة على الادارات والمؤسسات  -
  . العمومیة

 

 :إشكالیة الدراسة 

تسعى معظم المؤسسات العمومیة إلى تحقیق النجاح في أعمالها و أنشطتها  -

و تكافح باستمرار لبناء مركزها و المحافظة على سنتها و تحسین أدائها ، في 

ظل محیطها التي تعمل فیه ، و لغرض انجاز هذه الأداء فان الأمر یتطلب 

 منها الاهتمام بالعنصر البشري و الاستثمار فیه .

فحتى المؤسسات التي لها تكنولوجیة عالیة و رأس مال عالي لا یمكن لها أن  -

تدیرها بدون موارد بشریة تكون فعالة و لها مهارات كافیة و یكون ذلك 

 بالاختیار السلیم و الصحیح و الأكفاء و الأجدر للموارد البشریة المتاحة .

  و
 



  :  ومن هنا نثیر التساؤل التالي 

 ما هي الآلیات التي وضعها المشرع الجزائري لتجسید مبدأ الجدارة ؟   -

 

 

  :المنهج المستخدم 

للإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا على منهج تحلیلي قانوني باعتباره 

المنهج المناسب لمعالجة العناصر الأساسیة التي یتضمنها البحث ، من 

خلال تحلیل النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بمعیار الجدارة كمبدأ 

 لتولي الوظائف العامة. 

  :صعوبات الدراسة 

تتمثل الصعوبات التي وجدتها من خلال انجازي لهذا البحث في ندرة المراجع 

المتخصصة و التي تناولت الموضوع معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف 

العامة بشكل مفصل ، فكل هذه المراجع تناولت هذا الموضوع بشكل 

مختصر دون اهتمام خاص ، كذلك التطرق إلى معیار الجدارة بمفهومه العام 

 دون التطرق إلى تطبیقه كمعیار فقال في مجال الوظیفة العمومیة .

  :تقسیمات الدراسة 

 :للإجابة على الإشكالیة المطروحة سار هذا البحث وفق الخطة الآتیة 

 :حیث تم تقسیم المذكرة إلى فصل اثنین  -

 ماهیة معیار الجدارة كمبدأ للالتحاق بالوظائف : حمل الفصل الأول عنوان •

 نتناول مفهوم معیار : المبحث الأولالعامة ، و الذي تضمنت مبحثین ، 

 الأساس : ، و المبحث الثانيالجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة و نشأته 

 القانوني لمعیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة . 

  ز
 



 تطبیق معیار : و الذي جاء بعنوان : أما الفصل الثاني من هذه المذكرة •

الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في القانون الجزائري و علاقته بغیره من 

 تناولنا ، المبحث الأولمعاییر الوظیفة العمومیة ، و تم تقسیمه إلى مبحثین 

فیه تطبیق معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في القانون الجزائري ، 

 علاقة معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف :المبحث الثاني في حین تضمن 

 العامة بغیره من معاییر الوظیفة العمومیة .

  :و جاءت الخطة على النحو الآتي  •

  :و في إطار معالجة هذا الموضوع اعتمدنا على الخطة التالیة  -

  ماهیة معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة .:الفصل الأول  * 

 مفهوم معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة و :-  المبحث الأول   

 نشأته .

  المقصود بمعیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة .:   - المطلب الأول 

 خصائص و أهمیة معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف :- المطلب الثاني    

 العامة .

الأساس القانوني لمعیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة  :  - المبحث الثاني  

. 

 الأساس القانوني لمعیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف على :- المطلب الأول    

 المستوى    

         الدولي .

 الأساس القانوني لمعیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف :المطلب الثاني  -

 العامة على المستوى الداخلي .

  ح
 



 تطبیق معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في :الفصل الثاني  •

 القانون الجزائر و علاقته بغیره من معاییر الوظیفة العمومیة . 

 تطبیق معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في :المبحث الأول  -

 القانون الجزائري .

  معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة .:المطلب الأول  -

  معیار الجدارة في المسار الوظیفي .:المطلب الثاني  -

 علاقة معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة بغیره من :المبحث الثاني  -

 معاییر الوظیفة العمومیة .

 علاقة معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة بمبدأ :المطلب الأول  -

 المساواة .

 علاقة معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة بمعیار :المطلب الثاني  -

 حیاد الإدارة و دائمیة الوظیفیة .         

 

  ط
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 الفصل الأول : ماھیة معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة

تقوم الوظیفة العامة على مبدأین هامین هما: مبدأ المساواة في تولي الوظائف ومبدأ الجدارة، 

 من 63غیر أن مبدأ المساواة حظى بمكانة دستوریة من خلال النص علیه صراحة في المادة 

، المعدل والمتمم خلافا لمبدأ الجدارة في الوظیفة العامة الذي لم یلق نفس 1996دستور 

الاهتمام من قبل المؤسس الدستوري الجزائري. إن اختیار الموظف على أساس مبدأ الجدارة 

یعني اختیار الموظف الكفء مما یضمن الاستمرار في الوظیفة العامة والاستفادة من امتیازاتها 

، خصوصا المالیة من خلال الترقیة والتقید بالتزامات الوظیفة، وإلا تعرض الموظف العام 

 .للفصل من الوظیفة ولاسیما في حال ثبوت عدم كفایته المهنیة

 والتساؤل الذي یطرح هو ماهیة ومفهوم هذا المعیار؟ وعلاقته بمعاییر الوظیفة العمومیة.

للبحث في هذا الموضوع، نتطرق إلى ماهیة معیار الجدارة كمبدأ في تولي الوظیفة العمومیة في 

 المبحث الأول، ثم الأساس القانوني لمعیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة كمبحث ثاني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول : مفھوم معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة ونشأتھ
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العامة والوظائف لتولي كمبدأ الجدارة معیار الفصل الأول                                                ماھیة  
 

یعد معیار الجدارة في تقلد الوظیفة العمومیة من المبادئ الأساسیة في التوظیف في كافة 
ال طویل من الشعوب لمحاولة القضاء على نظالأنظمة القانونیة الوضعیة، وقد ظهر بعد 

لدولة، اوظائف ب التي كانت الطابع الممیز للالتحاق والمحاباةمظاهر اللامساواة ، المحسوبیة 
 ثم إبراز معیار الجدارة في الفرع الأول،لومن ثم یتطلب الحدیث عن التعریف الشامل والواضح 

 النشأة ومساره التاریخي في الفرع الثاني.

 المطلب الأول: المقصود بمعیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة

بالنظر إلى أهمیة مبدأ الجدارة في تقلد الوظیفة العمومیة، كونه أصبح الیوم مبدأ عالمي، وجب 
 :التعرض إلى تعریفه، ثم إلى تأصیله بإبراز النشأة ومساره التاریخي وفق ما یلي

 الفرع الأول : تعریف معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة

 .الجدیر لغة: هو الخلیق
الجدارة اصطلاحاً : “مجموعة عناصر وصفات ذاتیة في الشخص منها ما یتصل بالكفاءة 

الفنیة، والكفاءة الإداریة، وغیر ذلك من الأمور التي تتُرك لتقدیر الإدارة”فالجدیر المستحق هو 
 .”من كان “لكل عمل... هو أصلح، وأسدّ لمسدّه

) فقره (أ) من نظام الخدمة المدنیة الأردني على أن “یتم التعیین في 41وقد نصت المادة (
وظائف الخدمة المدنیة وفق الاحتیاجات التي یتم إقرارها في جداول تشكیلات الوظائف بما 

 .”یحقق استخدام أفضل الكفاءات وفق أسس الاستحقاق والجدارة
 یا أبت استأجره إنّ خیر من استأجرت القوي إحداهماأولاً : القرآن الكریم: قوله تعالى: {قالت 

]، یقول النسفي-في تفسیر الآیة- “ورد الفعل بلفظ الماضي للدلالة على 26الأمین} [القصص: 
أن أمانته وقوته أمران محققان؛ وقولها: إن خیر من استأجرت القوي الأمین كلام جامع؛ لأنه 

 1  .”إذا اجتمعت هاتان الخصلتان: القوة والأمانة في القائم بأمرك، فقد فرغ بالك، وتم مرادك
 2.وبتوافر القوة على الأعباء، والأمانة في الأداء یحصل الاستحقاق لشغل الوظیفة

ثانیاً : من السنة: قول النبي صلى االله علیه وسلم لأبي ذر حین سأله أن یستعمله: (یا أبا ذر، 
إنك ضعیف، وإنها أمانة، وإنها یوم القیامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي علیه 

  .1996 من دستور 63 المادة  1
  .183 ، ص 1989 طلعت حرب محفوظ ، مبدأالمساوة في الوظیفة العامة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، مصر ،  2
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فیها) یقول النووي في شرحه لهذا الحدیث: “هذا الحدیث أصل عظیم في اجتناب الولایات، لا 
 .”سیما لمن كان فیه ضعف عن القیام بوظائف تلك الولایة

ولا یُشك في أمانة أبي ذر رضي االله عنه، وإنما یراد أن یجمع القوة مع الأمانة لیقدر علیها؛ 
ذلك أن شغل المناصب والوظائف أمانات عند من حُمّلوها، مأمورون أن یؤدوها إلى أهلها، وهم 

 .الشعب، بأن یُختار ذووا الكفاءة والصلاحیة لها
ثالثاً : من الآثار: قول عمر رضي االله عنه: “أیها الناس إني قد ولیت علیكم، ولولا رجاء أن 
أكون خیركم لكم، وأقواكم علیكم، وأشدكم استضلاعاً بما ینوب من مهم أموركم ما ولیت ذلك 
منكم”، یقول العقاد -في تعقیبه على مقولة عمر رضي االله عنه- أحق الناس بالحكم أقدرهم 

 .على البر والحزم، والنهوض بالأعباء، ولیس له في غیر ذلك حق یرشحه للحكومة
رابعاً : تحقیق المقاصد والمصالح: إن تعیین الأصلح هو الطریق إلى المقصود الواجب بالولایات 

والوظائف، وفي ذلك یقول ابن تیمیة: “معرفة الأصلح؛ وذلك إنما یتم بمعرفة مقصود الولایة 
ومعرفة طریق المقصود... المقصود الواجب بالولایات: إصلاح دین الخلق... وإصلاح ما لا 

 :یقوم الدین إلا به من أمور دنیاهم
فاقتضى تحقیق تلك المصالح الدفع لمن كان مستجمعاً لشروط تولي الوظیفة العامة من كونه 

 ).الأصلح (كفاءة، ودیانة
ما دام معیار الجدارة في الالتحاق بالوظیفة العمومیة لا یوجد به نص دستوري واضح _

یضمنه، فإن البحث عن تعریف له، یستوجب الرجوع أولا إلى أحكام الدستور ، ثم إلى القوانین 
 الأساسیة المنظمة للوظیفة العمومیة.

لم ینص الدستور الجزائري على معیار الجارة في تقلد الالتحاق بالوظیفة العمومیة صراحة، _
، 1ولم یعط تعریفا له، وإنما اكتفي فقط بالنص على مبدأ المساواة في تولي الوظائف العمومیة
الأمر الذي یؤدي إلى دسترة معیار الجدارة بصفة ضمنیة غیر مباشرة، حیث أن المساواة 
المقصودة هي المساواة القانونیة، والتي تعني أن لكل المواطنین الحق في تولي الوظائف 

، وما هذه 2العمومیة، بشرط أن یتوافر فیهم كل ما یتطلبه القانون ضمن شروط ومؤهلات
الشروط والمؤهلات إلا ترجمة المعیار الجدارة أو الصلاحیة في شغل الوظیفة العمومیة. 

 .1996 من دستور 63 المادة  1
  .184مرجع سابق ،ص  طلعت حرب محفوظ،  2
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وقد حذت القوانین الأساسیة في الوظیفة العمومیة حذو الدستور، فلم تعط هي الأخرى تعریف 
المعیار الجدارة في تولي الوظائف العمومیة، واكتفت فقط بالإشارة إلیه في بعض نصوصها. 

إن عدم وجود تعریف تشریعي للجدارة في تولي الوظائف العمومیة أمر طبیعي، لأن مهمة 
التشریع هي وضع قواعد عامة ومجردة تطبق منی توافرت حالتها، وترك مهمة التعریف لكل 

 من الفقه والقضاء.

وبالرجوع إلى الفقه الإداري، ونظرا لعدم وجود دراسات متخصصة في الموضوع في الجزائر، _
نتطرق إلى محاولات الفقه المقارن لتحدید مدلول هذا المعیار ونشیر بدایة إلى أنه من الصعوبة 

هي  ارة في الالتحاق بالوظیفة العمومیة، لأن الجدارةدإعطاء تعریف جامع مانع لمعیار الج
لتعریف لومع هذا فقد وجدت عدة محاولات  صفة ذاتیة في الشخص، تتكون من عناصر مركبة

أسلوب اختیار الموظفین العاملین والاحتفاظ بهم المعیار، فقد عرفه الأستاذ توربي بأنه: "بهذا 
 ."1على أساس الصلاحیة أو الجدارة

رف  عإن ما یعاب على هذا التعریف، أنه لم یقف عند جوهر المبدأ أو مضمونه، ذلك أنه
الجدارة بالجدارة والصلاحیة، كما أنه ركز فقط على الشق الإیجابي من المبدأ، وهو أن یتم 

اختیار الموظفین العمومیین على أساس الصلاحیة، دون شقه السلبي وهو الابتعاد عن المحاباة 
والمحسوبیة في الاختیار. 

ذلك النظام الذي یوفر العدالة، والوسیلة المنتظمة " تعریفا للجدارة بأنها: "برنارد روزنوقدم "
في استخدام الأفراد، ودفع رواتبهم وتطویرهم، وترفیعهم، والاحتفاظ بهم في الخدمة 

وإخضاعهم للمساءلة الإداریة، كل ذلك یتم على أساس القدرة والأداء ، وأن الجدارة ما هي 
". 2إلا النقیض لأي نظام أخر یحمل عناصر التحیز، والمحاباة والتمییز في اختیار الأفراد

ما یلاحظ على هذا التعریف، أنه لم یتطرق إلى الجدارة في الالتحاق بالوظائف العمومیة، 
واكتفي فقط بالإشارة إلى وجوب إخضاع المسار المهني للموظف، وربط بقائه في الخدمة 

 حمدي امین عبد الهادي، إدارة شؤون موظفي الدولة، أصولها وأسالیبها وإصلاحها، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي،  1
 .58، ص 1990القاهرة، 

 ابراهیم عبد الملحم ومحمد قاسم ضرار، سیاسات التوظیف وتطبیقاتها في المملكة، مجلة الإدارة العامة، المملكة العربیة  2
 .42، ص 1985 سبتمبر / أكتوبر 47السعودیة، السنة الرابعة والعشرون، العدد 
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بمعاییر القدرة والأداء، كما أنه عرف المبدأ بشقیه، الإیجابي وهو خضوع عملیة التوظیف 
لاعتبارات الجدارة، والسلبي وهو الابتعاد عن التحیز والمحاباة. 

الأسلوب أما بالنسبة إلى الفقه الإداري العربي، عرف الدكتور أنور أحمد رسلان" المعیار بأنه:"
الذي یقوم على اختیار الموظفین العمومیین والاحتفاظ بهم في وظائفهم على أساس الجدارة 

 ".أو الكفایة وحدها، وبغض النظر عن أیة اعتبارات أخرى

" توربيما یمكن ملاحظته بالنسبة لهذا التعریف، أنه أضاف إلى التعریف الذي قدمه الأستاذ "
الشق السلبي لمعیار الجدارة، وهو الابتعاد عن أیة اعتبارات أخرى في التوظیف غیر معاییر 

الجدارة أو الصلاحیة. 

محكمة القضاء الإداري أما بالرجوع إلى القضاء الإداري، فتشیر إلى التعریف الذي قدمته 
الجدارة هي جماع من العناصر،  عندما تعرضت إلى الجدارة في مجال الترقیة بقولها: "بمصر

منها ما یتصل بالكفایة الفنیة والكفایة الإداریة في الوظائف الرئیسیة، وبالمواظبة وحسن 
السلوك وبغیر ذلك، وهذا من الملائمات المتروكة لتقدیر الإدارة بلا معقب علیها من هذه 

". 1المحكمة، مادام خلا تقدیرها من إساءة استعمال السلطة

أسلوب اختیار الموظفین ویمكن تعریف معیار الجدارة في الالتحاق الوظیفة العمومیة بأنه: "
العمومیین، وتسییر حیاتهم الوظیفیة، والاحتفاظ بهم على أسس موضوعیة، قوامها القدرة 

". 2والصلاحیة، وبعیدا عن المحاباة والمحسوبیة، وذلك عن طریق امتحانات التسابق

وقد اعتمدنا هذا التعریف لأنه جامع، یشمل المبدأ بشقیه الإیجابي والسلبي، كما یشمل مظاهره، 
الجدارة في الالتحاق بالوظائف العمومیة، الجدارة أثناء المسار المهني للموظف، وهي 

. والجدارة للبقاء في الوظیفة

ومن التعاریف السابقة یتضح أن معیار الجدارة في تقلد الوظیفة العمومیة یقوم على عدة 
 3" كالتالي:بهمیريخصائص، عند بعضها الدكتور "

- قصر التعیین في الخدمة المدنیة على ذوي المقرة فقط.  

 .721، ص 2005 مصطف أبو زید فهمي، الوسیط في القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 1
 شمس الدین بشیر الشریف، الجدارة في تقلد الوظیفة العمومیة بین النظریة والتطبیق، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2

 .28مصر، ص 
  .44 مرجع سابق ، ص ابراهیم عبد الملحم ومحمد قاسم ضرار،   3
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رة أو جدارة المتقدمین بمعرفة الجنة خدمة محایدة مستقلة د- یكون الحكم على مق

- یكون الاختیار عن طریق مسابقة مفتوحة.  

- تكافؤ الفرص أمام المواطنین كافة للتنافس على الوظائف 

- لا یعین المواطنون على أساس حزبي، وإنما یكون اختیار الأشخاص على أساس صلاحیتهم 
 للوظیفة، ولیس كمكافأة على خدمة سیاسیة.

- الأخذ بدائمیة الخدمة. 

- حیاد الموظفین المدنیین سیاسیا. 

- إجراء الترقیات على أساس الجارة. 

- عدم إجراء أي تمییز بین المواطنین على أساس أي ولاء حزبي. 

- أن یكون الاحتفاظ بالموظفین في الخدمة على أساس كفایة أدائهم، وبالمقابل بتم فصل أولئك 
الذین لا یستطیعون، أو لا یحاولون العمل على تحسین أدائهم بغرض الارتقاء إلى معاییر 

الأداء المطلوبة. 

الفرع الثاني: نشأة معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة 

یعود الأصل التاریخیة لمعیار الجدارة في تولي الوظائف العامة إلى الحضارات القدیمة، وعلى 
رأسها الحضارة الصینیة، حیث طبق من خلال التوظیف على أساس المسابقة في عهد 

، وهذا المعیار قد قرته الشریعة الإسلامیة  واعتبرته من المبادئ 618الإمبراطور "شانغ" سنة 
 الأساسیة في التوظیف، وهذا ما أكدته السنة النبویة وعمل الصحابة.

 أولا: تأصیل مبدأ الجدارة في تولي الوظائف العامة في الشریعة الإسلامیة

 - في القرآن الكریم:1

- الجدارة أو الصلاحیة أساس لإسناد الأعمال، وأصلا عاما للاختبار فهي لا تتوقف على 
عمل بذاته أو وظیفة بعینها وإنما تسوي على جمیع الأعمال الخاص منها والعام،فتوجه من بیده 
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سلطة الاختیار بأن یقصره على الأجدر، وأن یتجه دائما إلى الأصلح لقوله تعالى على لسان 
  من سورة القصص.26ابنة مدین " یأبت استأجره أن خیر من استأجرت القوي الأمین " الآیة 

- تجد الجدارة في اختیار أساسها القرآني أیضا، في قوله تعالى " إن االله یأمركم أن تودوا 
 من سورة النساء، بالنسبة لهذه الآیة فهي موجهة إلى الأمراء بأن 57الأمانات إلى أهلها" الآیة 

یؤدوا الأمانة التي ائتمنهم االله علیها من أمر الرعیة، أبرز ما ائتمنوا علیه التي ائتمنهم االله علیه 
 هو إسناد المناصب إلى أهلها والجدیرین بها.

 فیمثل ذلك الاختیار الأصلح التزاما ما على عاتق ولاة الأمر.

 - في السنة النبویة:2

- یجد مبدأ الجدارة أساس في السنة النبویة في قوله صلى االله علیه وسلم " من ولى من أمر 
المسلمین شیئا، فولى رجلا وهو یجد من هو أصلح المسلمین منه، فقد خان االله ورسوله 

والمؤمنین". وكذلك قوله " أیما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم أن في العشرة أفضل 
 ممن استعمل فقد غش االله ورسوله ومن غش االله ورسوله حرمت علیه الجنة.

فهذان الحدیثان یركزان على أن ینال التوظیف أصلح الموجودین كما تلقیان على من بیده سلطة 
الاختیار مسؤولیتین أولهما، هي الحرص على تقلید الأجدر بالوظیفة العمومیة وثانیهما، تحري 

 1الجدارة أو الصلاحیة قدر المستطاع في الاختبار.

 - في الفكر الإداري للحلفاء الراشدین:3

سار الخلفاء الراشدین على نهج النبي صلى االله علیه وسلم في الاختیار لتولي الوظائف 
 العمومیة فلم یشذوا عن السنن التي كرسها في هذا الشأن.

- فالخلیفة أبو بكر الصدیق، كان لا یختار للعمل إلى الأصلح لا یعزل العامل إلا إذا وجد 
غیره أصلح ودلیل عزله لخالد ین سعید بن العاص قائد جیش المسلمین على الشام بسبب عدم 

 جدارته بقیادة الجیش بعد هزیمته من طرف الروم.

  .351 ،ص2000 ، 2 ، العدد 40 ابراھیم  بدر شھاب ، امتحانات التوظیف في الاسلام ، مجلة الادارة العامة ، المملكة العربیة السعودیة ، المجلد  1
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- وعلى نفس النهج سار عمر بن الخطاب فلم یكن یتردد في عزل عامل ویولي آخر بدلا منه، 
إذا وجده أكفأ وأقدر على القیام بأعباء الوظیفة وهو ما حدث حینما عزل شرجبیل بن حسنة 

 الذي عینه أبو بكر الصدیق على ولایة الشام وأسند إلى معاویة بن أبي سفیان.

- أما علي بن أب طالب، كان له موقف في مجال الوظیفة العمومیة لعل أبرزها هو ما عمد 
إلیه بعد تولیه الخلافة من عزل بعض من كانوا في ولایة عثمان ممن نقم الناس علیهم وتعیین 

 رجال آخرین في مكانهم.

- وهكذا یكون التوجیه القرآني والسنة النبویة وفكر الخلفاء الراشدین قد أسسوا المبدأین، یحكمان 
لشغل الوظیفة العمومیة هما الجدارة وآخر مكمل له هو مبدأ المساواة في تولي الوظائف 

 العمومیة.

 ثانیا: تأصیل مبدأ الجدارة في تولي الوظائف العامة في القانون الوضعي.

م، 19- إن تبني الأنظمة القانونیة الوضعیة لهذا المعیار حدیث نسبیا ویعود إلى أواخر القرن 
وقبل تلك الفترة كانت تسود الأنظمة نزعة قویة تمثلت في نظرتها إلى الوظیفة على أنها تركة 

 یتوارثها الأبناء عن الآباء أو سلعة تباع وتشترى.

، 1855- كانت بریطانیا أول من أخذ هذا المعیار في إطار النظم الأوروبیة لأول مرة سنة 
وقبل هذا التاریخ كان الاختیار للوظیفة العمومیة فیها یخضع للحریة المطلقة للإدارة فشاعت 

 لجنة 1833المحسوبیة والمحاباة نتیجة لذلك استشعر البریطانیون خطورة الوضع فتكونت عام 
لدراسة أمر التعیین في الوظائف العمومیة وانتهت في تقریرها إلى وجوب اعتماد معیار الجدارة 

 أو الصلاحیة في شغل الوظائف العمومیة وحتى في مجال الترقیة.

- وهكذا كانت بریطانیا سباقة إلى الأخذ بمعیار الجدارة في الالتحاق بالوظائف العامة على 
 مستوى الأنظمة القانونیة الوضعیة.

 في إطار الجمهوریة الثالثة وتم تكریسه عام 1882- ثم أخذت فرنسا بهذا المعیار سنة 
، عندما عهد الرئیس الفرنسي شارك دیغول إلى احد مستشاري مجلس الدولة بالتعاون 1945

مع لجنة خاصة للقیام بمهمة الإصلاح الإداري ، وعلى ضوء ما ارتأته هذه اللجنة صدر قانون 
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 1959 فیفري 04، ثم حل محله القانون الصادر في 1946 أكتوبر 19الخدمة المدنیة في 
 الذي ینص على أن یتم اختیار الموظفین لشغل المناصب عن طریق امتحانات التسابق. 

- أما في النظام الأمریكي كان التعیین فیها یخضع لحریة الحكومات المطلقة وذلك إیمانا منها 
بنظریة الغنائم للمنتصر، ومعنى هذا أن الحرب الفائز في الانتخابات له الحق في انتزاع 

 الوظائف من شاغلیها وإسنادها إلى مؤیدیه كمكافأة لهم.

- وفي عهد الرئیس جاكسون كان دافعه ربط شغل الوظیفة بمدة ولایة الحزب الفائز وتبریر 
نظام الغنائم، وبعد الرئیس جاكسون بدأ الوضع السابق یتغیر وأخذت عیوب هذا النظام تنكشف 

 حیث أن تغییر الموظفین باستمرار یسيء إلى مصلحة الدولة بعد اتسع نشاطها.

- ومع مطلع القرن العشرین، بدأ هذا المعیار في الانتشار بین التشریعات الوظیفیة، بل أن 
 1947.1بعض الدول نصت علیه في صلب دساتیرها نظرا لأهمیته منها دستور الصین 

- مما سبق یتبین أن مبدأ الجدارة في تولي الوظیفة العمومیة مبدأ عریق عرفته الحضارة 
الصینیة القدیمة، ولم یتكرس بمفهومه الواضح في الأنظمة القانونیة الوضعیة إلا في نهایة 
القرن التاسع عشر في كل من انجلترا وفرنسا وأمریكا، وذلك لما له من أهمیة قصوى في 

 2صلاح الجهاز الإداري بالدولة.

 المطلب الثاني: خصائص وأهمیة معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة

 الفرع الأول: خصائص معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة

إن تطور المجتمعات المعاصرة واكبه تطور في المنظمات باختلاف طبیعتها هذا التطور فرض 
مفاهیم جدیدة فمثلا تختلف المنظمة في الخمسینیات عن المنظمات في الوقت الحالي ومن 
الوظائف الإداریة الرئیسیة التي نلمس فیها مثل هذا التطور هي : إدارة الموارد البشریة التي 

تلقى في عصرنا الحاضر اهتماما كبیرا و متزایدا و هي فرع حدیث متخصص في الإدارة 
 .وظیفته لا تقل أهمیة عن الوظائف الإداریة الرئیسیة الأخرى مثل التسویق والتموین

 ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، 1 محمد باھي ابو یونس ، الاختیار غلى اساس الصلاحیة ، للوظیفة العامة في النظام الاداري الاسلامي ، ط 1
  .27 ، ص 1999مصر ، 

  .30محمد باھي ابو یونس ، مرجع سابق ، ص   2
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و بم أن العنصر البشري یعتبر تركیبة معقدة یصعب التحكم فیها و لا یمكن ضبطها كالآلة و 
هو سلوك یستدعي مرونة في المعاملة لاضطرابه الشدید اعتبر رأس مال لا یستهان به و 

 . تسییره وحسن إدارته یستلزم تخطیطا ، توجیها و تنظیما
ومن بین الوظائف التي یقوم بها مسئولو تسییر الموارد البشریة في الوقت الحالي وظیفة تسییر 
الحیاة المهنیة و هي عبارة عن مجموعة تحولات و تنقلات یمر بها الموظف خلال فترة تواجده 
بالمنظمة و تبدأ منذ توظیفه إلى غایة انتهاء هذه الحیاة سواء بالتقاعد أو بالاستقالة أو بالوفاة 

 1. إلخ ……
وقد یمر العامل خلال هذه الفترة على عدة مراحل تعتبر هامة وحاسمة قد تقرر في بعض 

الأحیان مصیره المهني من بین هذه المراحل نذكر على سبیل المثال : تقییم أداءه وكفاءته و 
 تطور علمي أو تكنولوجي قد یمس الإدارة و قد یكون هذا أيإمكانیة تكوینه لیتماشى مع 

التكوین قصد التحسین من مستواه ثم ترقیته إلى مناصب كان یطمح فیها في الوصول إلیها و 
یغادر الموظف الإدارة في عدة حالات تعتبر نهایة حیاته المهنیة بها و منها : الاستقالة ، 

 . التقاعد ،الوفاة
و لقد أعطي العنصر البشري بالغ الأهمیة كمورد حساس كلما زاد المسؤولین من اهتمامهم 
بالموظفین كلما زاد تفننهم في أداء أعمالهم ، و بالتالي كانت الحیاة المهنیة للموظف حافلة 

 2.بالمحطات المهمة
من خلال العرض السابق نلاحظ أن الجدارة تتكون من ثلاث عناصر اوخصائص رئیسیة 

 وهي:
 :الخاصیة الضمنیةأولا: 

 شخصیة الفرد بصورة كافیة لأن تمكنها من التنبؤ بالسلوك فيتعنى أن الجدارة عمیقة ومتأصلة 
 العدید من الحالات والمهام الوظیفیة, وتعتبر الجدارات خواص ضمنیة للشخص وتشیر إلى في

 .طرق للتصرف أو التفكیر أو التعمیم عبر المواقف, وتتمیز بثباتها لفترة زمنیة معقولة
 :من هنا نجد أن للجدارة مجموعة من الخواص, وهى

 :الدوافع -1

 ، ص 2000 حمود حنبلي ، المساواة في تولي الوظائف العامة ، في القوانین الوضعیة و الشریعة الاسلامیة ، دار العمل تیزي وزو ، الجزائر ،  1
383.  

  .341حمود حنبلي ، مرجع سابق ، ص   2
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 إقدامه على تصرف ما. وتقوم في وتتسبب باستمرار یفكر أو یرغب الفرد فیها التي الأشیاء هي
 السلوك وقیادته وتوجیهه نحو أفعال وأهداف معینة, «مثال» (دائما ما یقوم باختیارالدوافع 

أصحاب دوافع الإنجاز العالیة بوضع أهداف صعبة التحقیق لأنفسهم وتحمل المسئولیة 
 تحسین العمل بصورة مستمرة, فيالشخصیة لإنجازها), كما یستفیدون من التغذیة المرتدة 

والدوافع والجدارات عوامل مؤثرة جوهریة أو صفات أساسیة ذاتیة التولید تنبئ عما یفعله الناس 
 1ة " أعمالهم على المدى الطویل دون رقابة لصیقفي

 :الصفات -2
 وقوة الاستجابة للظروف أو المعلومات, «مثال» (زمن والاستجابة الخصائص المادیة هي

 المشاعر والمبادرة في الذاتيالإبصار تعتبران صفتین مادیتین للطیار المقاتل), كما أن التحكم 
 . لابد أن یتسم بها المدیر الناجحالتيمن الصفات 

 
 :الذاتيالمفهوم  -3

 الشخص اعتقاد أيوهى توجهات الفرد أو قیمه أو صورته الذاتیة, «مثال» (تعتبر الثقة بالنفس 
 للشخص), وقیم الشخص الذاتي حالة تقریبا جزءا من المفهوم أي فيأن بإمكانه أن یكون فعالا 

 یمكنها أن تنبئ عما سیفعله الشخص على المدى القریب ةإستجابيعبارة عن دوافع منعكسة أو 
 2. ید غیرةفيولیة ؤ تكون فیها المسالتي الحالات في

 :المعرفة -4
 معین, «مثال» (معرفة الجراح بالأعصاب معرفي مجال في لدى الشخص التي المعلومات هي

 المعرفة عادة ما اختبار في الجسم البشرى), والمعرفة جدارة مركبة فالدرجات فيوالعضلات 
 التي التنبؤ بمستوى أداء العمل لأنها تهتم بقیاس المعلومات والمهارات لا بالطریقة فيتفشل 

 المعرفة تقیس قدرة الذاكرة اختبارات العمل, ویلاحظ أن العدید من فيتستخدمها المعلومات 
 . حین أن ما یهم هو القدرة على إیجاد المعلوماتفي الاسترجاععلى 
 :المهارة -5
 أن هي القدرة على أداء مهمة  ذهنیة أو مادیة, «مثال» (المهارة المادیة لطبیب الأسنان هي

یقوم بحشو الضرس بدون أن یتلف العصب), كما تشمل الجدارات الذهنیة أو العقلیة التفكیر 

  .35محمد باھي ابو یونس ، مرجع سابق ، ص   1
  .143 ، ص 1999 سامي جمال الدین ، التنظیم الاداري للوظیفة العامة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ، مصر ،  2
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 معالجة المعلومات والبیانات وتحدید السبب والنتیجة وتنظیم البیانات والتخطیط), أي (التحلیلي
 1. بیانات معقدةفي التعرف على الأنماط أيوالتفكیر المفاهیم 

ومن السهل نسبیا تطویر جدارات المعرفة السطحیة والمهارات لذلك فإن التدریب هو الطریقة 
 .الأقل تكلفة لتأمین هذه القدرات لدى الموظف

 یمثل الشخصیة فإنها أصعب تقییما وتطویرا, الذيأما جدارات الدوافع الكامنة والخصائص 
 . أن یتم الإختیار وفقا لهذه المیزاتاقتصادیالذلك فأنة من الأجدى 
 مكان بالمنتصف, ومن الممكن تغییر المواقف والقیم مثل الثقة في الذاتيوتقع جدارت المفهوم 

 متخصص), وذلك عن طریق التدریب أو فنيبالنفس (كأن یرى الشخص نفسه مدیرا بدلا من 
 أو التجارب التطویریة الإیجابیة وإن كان ذلك یشكل صعوبة أكبر ویتطلب وقتا النفسيالعلاج 
 2.طویلا

 على أساس جدارات المعلومات السطحیة والمهارات (كأن بالاختیاروتقوم العدید من المؤسسات 
 فيیقال مثلا: نحن نعین خریجین من أحسن الكلیات الإداریة), ثم یفترضون أن لدى المعینین 

الوظائف الجدیدة جدارات الدافع الكامن والخصائص أو انه یمكن غرس هذه المیزات عن طریق 
 .اقتصادیاالإدارة الجیدة, لكنه من المحتمل أن یكون العكس هو الصحیح 

 
فعلى المؤسسات أن تختار وفقا لجدارات الدافع الكامن والخصائص ثم تقوم بالتدریب على 

 شئون الموظفین مدیريالمعلومات والمهارات اللازمة لأداء العمل, أو كما قال احد 
 أن یتسلق ولكنه من الأسهل أن توظف سنجابا», وتزداد الرومي أن تعلم الدیك باستطاعتك«

 الوظائف المعقدة مقارنة بأهمیة الذكاء أو مهارات في التنبؤ بالأداء المتفوق فيأهمیة الجدارات 
 3 .العمل أو الشهادات الدراسیة

 :العلاقات السـببیة ثانیا: 
العلاقات السببیة معناها أنه: بإمكان الجدارة أن تتسبب أو تتنبأ بالتصرف والأداء حیث تنبئ 

 عن بالتالي تنبئ والتي عن أعمال سلوكیة للمهارة, الذاتيجدارات الدوافع والصفات والمفهوم 

  .130 ، ص 1984 محمد ابراھیم حسن على ، مبدا المساواة  لتقلد الوظائف العامة ، (دراسة مقارنة) رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة ،  1
 ، 1 محمد السید الدماصي ، الاتجاھات الحدیثة في شغل الوظائف العامة ، عن طریق امتحانات التسابق ، مجلة العلوم الاداریة ، مصر ، العدد  2

  .46 ،ص 1987جویلیة 
  .47 محمد السید الدماصي ، مرجع سابق ،  3
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 المنطلق من الدافع الخصائص والمار ينتائج أداء العمل, وذلك كما یوضح نموذج سریان السبب
 .بالتصرف والمنتهى إلى النتائج

 اتجاه في تسبب التصرف التيدائما ما تشتمل الجدارة على نیة وهى الدافع أو قوة الخاصیة 
نتیجة ما, فعلى سبیل المثال دائما ما تشمل جدارات المعلومات والمهارات دافعا أو صفة أو 

 . تستخدمالتيمفهوما ذاتیا یكون بمثابة المحرك أو القوة الدافعة للمعلومات أو المهارة 
 من أجلة الذيإن السلوك بدون نیة لا یحدد جدارة, فعلى سبیل المثال فإنه بدون معرفة السبب 

 من الجدارات یمارس هذا المدیر هذا أن أي المنظمة, فانك لا تستطیع معرفة فيیتجول المدیر 
 التخلص من الملل أو من تشنج من هيكان یمارس جدارة أصلا. قد تكون نیة المدیر 

 أن یكون ظاهرا فيعضلات الرجل أو مراقبة العمل لیرى ما إذا كانت الجودة مرتفعة أو الرغبة 
 1.للعمال

وقد تكون الأفكار جزءا من السلوك المبنى على الفعل حیث التفكیر یسبق التصرف وینبئ عنه 
 ما بطریقة أفضل) أو أفكار يء أداء شفيلنضرب على ذلك أمثله الدوافع (مثال: التفكیر 

 .التخطیط أو أفكار حل المشكلات
 :المعیاريالمرجع  ثالثا:

 یجید أو لا یجید القیام بعمل الذي معناه انه بإمكان الجدارة أن تتنبأ بالشخص المعیاريوالمرجع 
 .ما وذلك قیاسا على معیار أو مواصفات معینة

 تعریفنا للجدارة فالخاصیة لا تعتبر جدارة إلا في غایة الأهمیة في أمرا المعیاريویعتبر المرجع 
 لا تؤدى إلى فارق التي. فالخاصیة أو الشهادة الحقیقي العالم في له معنى يءإذا أنبأت عن ش

 في استخداما الأداء لیست بجدارة ولا یجب استخدامها لتقییم الإفراد. والمعاییر الأكثر في
 :هيدراسات الجدارة 

 :الأداء المتفوق -1
 الذي واحد فوق الأداء المتوسط وهو مساو تقریبا للمستوى قیاسيویعرف إحصائیا بانحراف 

 . مجال عمل معینفي أداء ضمن عشرة أشخاص أعلىیحققه صاحب 
 :الأداء الفعال -2 

 .75 ،ص 1974 ، افریل ، 1 محمد السید الدماصي ، الحقوق الدستوریة في المجال الوظیفي ، مجلة العلوم الاداریة ، مصر ، العدد   1
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 لو انخفض الذي مستوى مقبول» من العمل أو الحد الأدنى أدنى له عادة هو «الحقیقيوالمعنى 
 .عنه الموظف لم یعتبر ذا جدارة لانجاز هذا العمل

 الفرع الثاني: أهمیة معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة

یلعب توفیر الجدارات المطلوبة في كل وظیفة وفي كل مستوى إداري طبقا للمعاییر المطلوبة 
دورا هاما في التأثیر على السلوك الوظیفي للعاملین وتحویله من سلوك سلبي إلى سلوك ایجابي 
ومن ثم الارتقاء بمستوى الأداء الوظیفي مما ینعكس تأثیره بالقطع على انتاجیة العاملین وخلق 

 1 .مزایا تنافسیة وتنمیة رأس المال الفكري وتحقیق الاستقرار الوظیفي للعاملین وهكذا
 في تطویر تلك الجدارات من خلال تحلیلها وتحدیدها. أساسیاوتلعب إدارة الموارد البشریة دورا 

 أي تبنى على الجدارات. بعد تحلیلها وتحدیدها أن منظومة إدارة الموارد البشریة یجب أنبمعنى 
بمعنى الاعتماد على نتائج تحلیل عناصر الجدارات بداخل المؤسسة في عملیات تصمیم 

 وتظهر أهمیة .الوظائف ، اختیار وتعیین العاملین ، الترقیة والنقل، التدریب والتحفیز وغیرها
 الجدارة على النحو التالي في:

بإمكانیات ا  حیث تعتمد قرارات التعیین والاختیار على بیانات أكثر تعلقأولا: الاختیار والتعیین:
 النجاح الفعلیة للموظف من الطرق التقلیدیة السابقة.

 یساعد معیار الجدارة المدیر العصري على اتخاذ قرارات ثانیا: الترقیة والمسارات الوظیفیة:
الترقیة والتطویر الوظیفي استنادا على بیانات موثوق بها في احتمالات نجاح الشخص في 

الوظیفة وبالتالي یرقى إلى المنصب من هو أقدر على العطاء فیه. 

 توضح الجدارة الفارق الدقیق في خریطة المهارات بین ما یتمتع به ثالثا: التدریب والتطویر:
الفرد فعلا من مهارات وبین ما تحتاج إلیه الوظیفة، وبالتالي یمكن توجیه الجهود التدریبیة لسد 

 هذه الفجوة.

 تقلل بیانات الجدارة إلى حد كبیر الجدل حول تقییم الأداء وذلك عن طریق رابعا: إدارة الأداء:
وضع مؤشرات قیاسیة للتصرفات المطلوبة على تدریج تسلسلي یصعب الجدل حوله. 

إذا فإن مجرد التأهیل العلمي لا یكفي للحكم بتوفر هذا المعیار، بل یفضل من لدیه خبرة عملیة 
وإذا توفر الأمران فإن الانضباط في العمل بأن یحضر الموظف لعمله مع بدایة الدوام ولا یخرج 

  .27 ، ص 1962 ، جویلیة ، 1 محمد فؤاد مھنا ، الاسس التي تقوم علیھا سیاسة الوظائف العامة ، مجلة العلوم الاداریة ، مصر ، العدد  1
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خلاله بدون موافقة رئیسه، ولا ینصرف منه إلا بنهایة وقت الدوام وكذلك التحلي بالأخلاق 
 1الجدارة. الفاضلة مع رؤسائه وزملائه ومراجعیه هي من الأمور اللازمة لتكامل توفر مبدأ

 

  

  .28محمد فؤاد مھنا ، مرجع سابق ،   1
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 المبحث الثاني: الأساس القانوني لمعیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة

 ما خلال من الدولي المستوى عن القانوني أساسه مةاالع فائالوظ تولي في الجدارة معیار یجد
 الداخلي للقانونا مصدر تشكل باعتبارها تناولها تم وقد الدولیة، المواثیق بعض تضمنته

  الجدارة أساسهاجدت كما ، 1996 1دستور من 150 المادة وأحكام شروط وفق ئري،االجز
 القوانین ونصوص الدستور أحكام تضمنته ما خلال من الداخلي المستوى على القانوني
 .العمومیة للوظیفة المنظمة

المطلب الأول: الأساس القانوني لمعیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة على المستوى 

 الدولي

الفرع الأول: الأساس القانوني لمعیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في النظام 
 الفرنسي

 الثورة أبان مرة لأول القانوني المستوى على العمومیة الوظیفة وليت في الجدارة مبدأ ظهر
 الثورة برجال دفع مما والعائلیة، السیاسیة المحاباة على قائم قبلها التوظیف كان حیث الفرنسیة،

 لعام الحقوق إعلان من السادسة المادة علیه نصت ما وهذا والكفاءة، الجدارة إخضاعها  إلى
 إلى لأحدهم فضل ولا العامة، بالوظائف الالتحاق في متساوون المواطنین جمیع" ن:بأ 1789

 حیث نصت هذه المادة صراحة على معیارین أساسیین  ،"ومواهب تراقد من به یتمتع ما بقدر
یحكمان عملیة التوظیف، هما المساواة والجدارة كما استعملت مصطلحي القدرات والمواهب تفید 

 في معناها الجدارة والاستحقاق.
ر یعتب، و1958ر دستو بمقتضى الفرنسي الوضعي القانون من جزءا الإعلان هذا- كما شكل 

ة الوظیفي نظمها وضع في الوضعیة التشریعات كافة علیه تستند الذي القانوني السند بمثابة
 2.العمومیة بالوظیفة الالتحاق في الجدارة معیار ومنها ،تحكمها التي والمبادئ
 ،1966لسنة  والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة للحقوق الدولي العهد سار ،النهج نفس - وعلى

 كل بحق الحالیة الاتفاقیة في افرالأط الدول قر: " تأن علي منه السابعة المادة في نص یثح
د فر لكل ویةامتس فرص خاص بشكل تكفل وعادلة صالحة عمل بشروط المجتمع في فرد

 سوى اعتبار، لأي كذل في الخضوع دون مناسب، أعلى مستوى إلى عمله في لترقیته بالنسبة
  .1996  دستور من 150 المادة  1
  .86 ، ص 1981 مصطفى الشریف ، اعوان الدولة ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  2
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 تخضع أن یجب الترقیة أن على حةاصر ت هذه المادةنص "، حیثوالكفاءة الترقیة تااعتبار
 .والكفاءة الجدارة تالاعتبار

 العمومیة الوظیفیة تقلید في الجدارة معیار وكرست أقرت التي الدولیة النصوص هذه من خلال
 تشریعاتها في المعیار هذا إدماج الدول على یفرض مما ،مباشرة غیر أو مباشرة بصفة سواء

 1.الوظیفیة
الفرع الثاني: الأساس القانوني لمعیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في النظام 

 الأمریكي.
 بحل مشكلة صادفتها وزارة الخارجیة الأمریكیة الأمریكي في النظام الجدارة مبدأارتبط مولد 

تتعلق باختبارات القبول لشغل إحدى الوظائف الحساسة، كانت اختبارات القبول لشغل هذه 
الوظیفة (على دقة هذه الاختبارات وتعقیدها) غیر كافیة لعمل اختیارات صحیحة بین المتقدمین 
لشغل الوظیفة، حیث ثبت بعد استخدامها لسنوات عدیدة عدم وجود علاقة بین نتائج اختبارات 
المتقدمین لشغل الوظیفة ومستوى الأداء الفعلي للناجحین منهم (بعد التعیین) في میدان العمل. 
لجأت الخارجیة الأمریكیة إلى الخبیر الإداري (ماك ماكیلاند) للمساعدة في حل المشكلة التي 

تمت صیاغتها على الصورة التالیة: "إذا لم تكن تلك الاختبارات كافیة للتعرف على ذوي الأداء 
الطیب قبل التعیین،طلب "ماك ماكیلاند" قائمتین بأسماء بعض شاغلي الوظیفة، على أن 

تقتصر القائمة الأولى على أسماء الموظفین المشهود لهم بالتفوق الفعلي (بغض النظر عن 
نتائجهم في اختبارات القبول) بینما تشتمل الثانیة على أسماء ذوي الأداء المتدني فقط، ثم قام 

بعقد دراسة میدانیة بهدف التعرف على الخصائص المشتركة التي یتمتع بها المتفوقون في 
العمل ولا یتمتع بها الآخرون، وبذلك استنبط ماكیلاند قائمة الخصائص (الجدارات) التي تمیز 

المتفوقین عن الباقین والتي أطلق علیها لاحقًا "نموذج الجدارة" لتلك الوظیفة، وقد توسعت 
الدراسات بعد ذلك في أسالیب تبیّن الجدارات وتطبیق "نماذج الجدارة" في إدارة الموارد البشریة، 

، ومارلو ووینبرج 1982، وزمك 1982، وبویتزیز 1982، وبلانك 1980ومنها جهود فولي 
، والطریف أن أكثرهم من علماء النفس 1991 وكولویز بجسیك 1990، ومكلاجان 1985

 .والتربویین

 

  .)184 ، القاھرة ، مصر ، ص 2 طارق حسنین الزیات ، حریة الراى لدى الموظف العام (دراسة مقارنة ، الطبعة  1
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الأساس القانوني لمعیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة على المستوى  المطلب الثاني:
 الداخلي.

- یجد معیار الجدارة في تولي الوظائف العامة أساسه القانوني على المستوى الداخلي من 
خلال الدستور، والقوانین المنظمة للوظیفة العمومیة، حیث أولت المنظومة القانونیة الوطنیة 

 مكانة هامة لمعیار الجدارة، وإن كانت هذه الأهمیة تختلف من فترة إلى أخرى.
 الفرع الأول: الأساس القانوني لمعیار الجدارة بالنسبة للدستور.

 لذلك یحرص والقوة القانونیة، القیمة حیث من الدولة في القانونیة النصوص هرم یعتبر الدستور
 فقد مجال التوظیف، الدولة، وفي علیها تسیر التي والهامة العامة المبادئ تضمینه على المشرع
 التي الشروط جزائري من مواطن لكل حقا الجزائریة المتعاقبة، واعتبرته الدساتیر علیه نصت

 .القانون یحددها
 لا ،1963 في دستور علیه النص یتم فلم العامة، الوظائف تولي في الجدارة أما بالنسبة لمبدأ

 ضمنا. ولا صراحة
 وظائف" :أن على تنص التي 41 المادة في  مبدأ الجدارةعلى احةرص نص ، 1976دستور أما

 أي وبدون بالتساوي متناولهم في وهي المواطنین، لكل متاحة لها التابعة والمؤسسات الدولة
 ."والأهلیة بالاستحقاق المتعلقة الشروط ماعدا شرط،

 المساواة هما، التوظیف في أساسیین معیارین حةاصر الدستوري النص هذا حیث تناول
 .العمومیة الوظائف شغل في المواطنین بین للتمییز كأساس والجدارة،

 لكونه رانظ السیاسیة، والحقوق الفردیة الحریات على تركیزه انصب الذي ، 1989 دستورأما 
 الذي سماليأالر النظام وتبني للدولة، كياالاشتر الاتجاه لةاإز الحكومة فیه دتاأر ظرف في جاء
أن: "  على  48 المادة نصت التوظیف مجال وفي ،الفردیة والحریات السیاسیة الحقوق شینع

 التي الشروط غیر أخرى، شروط أیة الدولة دون في الوظائف تقلد في المواطنین جمیع تساوي
 ."القانون یحددھا

 الوظیفة إلي للدخول الواجبة بالشروط یتعلق فیما عمومیة أكثر جاءت الأخیرة هذه أن نجد
 1.العمومیة للوظیفة المنظمة القانونیة للنصوص تفصیلها أمر وترك العمومیة
 جاءت والتي51 المادة خلال من المبدأ هذا على أكد قد نجده 1996 دستور إلى وبالرجوع

 یجوز لا، 1996دستور من 09 المادة ونص ، 1989 دستور من 48 المادة لنص موافقة

 2005 سامي جمال الدین ،منازعات الوظیفة العمومیة والطعون المتصلة بشؤون الموظفین، الطبعة الاولى ،منشاة المعارف الاسكندریة، مصر،  1
 228ص
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 یعني فهو وبالتالي والمحسوبیة، والجهویة الإقطاعیة بالممارسات تقوم أن من الدولة لمؤسسات
 بجمهور الإدارة علاقة في أو التوظیف، عملیة في سواء والمحاباة المحسوبیة عن الابتعاد

 .العامة فقاالمر خدمات من المنتفعین
ا عاما یطبق دون الحاجة إلى النص علیه صراحة، معیار الجدارة وبالتالي أصبح الیوم مبدأ

 الدساتیر علیه نصت وقد ،الوضعیة القانونیة الأنظمة كافة في دستوریارا معیا  أصبحكذلك 
 بصفة أو ، 1976 لدستور بالنسبة الحال هو كما صریحة بصفة إما المتعاقبة، ئریةزاالج

 للوظیفة المنظمة القانونیة النصوص مختلف في وتكریسه امه،راحت على یحمل مما ،ضمنیة
 1.العمومیة

 الأساس القانوني لمعیار الجدارة بالنسبة للقوانین المنظمة للوظیفة العمومیة. الفرع الثاني:
 المنظمة القوانین مختلف في القانوني أساسه مةاالع فائالوظ تولي في الجدارة معیار یجد

 بتبني الدستور أحكام تسایر أن القانونیة النصوص هذه على ماالز كان حیث العمومیة، للوظیفة
 .المعیار هذا

 على 05نصت المادة  حیث ، 1966 لسنة العمومیة للوظیفة العام الأساسي بالنسبة للقانون
ظ الاحتفا مع الأساسي القانون هذا تطبیق  في الجنسین بین تمییز أي هناك لیس" :أنه

 .البدني بالاستعداد المتعلقة بالشروط
 أو الجدارة (العمومیة الوظیفة لشغل الموظف صلاحیة مظاهر أحد هو البدني الاستعدادأي أن 

 .)الصحیة الصلاحیة
 العامل توظیف یحدد”أنه:  55 المادة نص في 1978 لسنة للعامل العام الأساسي أما القانون

 المهنیة أو ومراجعه وإمكانیاته شهاداته من خلال إجمالي تقدیر بناءا تعیینه منصب واختیار
 2.المستخدمة" للمؤسسة الداخلیة الاختبارات

 بها یقوم معینة مهام مجموعة العمل یعني منصب": أن على تنص التي 99 المادةكذلك 
في  العمل ذلا یكون التي العمل المنوطة بجماعة المهام جمیع توزیع إطار في بانتظام العامل
العمومیة، ویستحیل  للوظیفة أو الموضوعي المغلق النظام بتبني توحي المادة فهذه ، "عدادها

 مناصب. شغل له كفاءة لا من على
 المؤسسات لعمال النموذجي الأساسي القانون المتضمن 59 / 85 رقم بالإضافة إلى المرسوم

 ،ص 1985 مصطفى الشریف ،تولیة الوظائف العامة على ضوء القانون الاساسي العام للعامل ،رسالة ماجیستیر، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ، 1
88 

  32،المتضمن القانون الاساسي العام للعامل ،ج ر عدد1978اوت 05المؤرخ في 12-78القانون رقم  2

 
23 

                                                           



العامة والوظائف لتولي كمبدأ الجدارة معیار الفصل الأول                                                ماھیة  
 

 4المادة  في التوظیف طرق كأحد المسابقة اعتبار خلال من النهج هذا عن العمومیة والإدارات
 .العمومیة بالوظائف الالتحاق في الجدارة معیار هو المسابقة نظام لأن منه،
 .العامة تولي الوظائف في الجدارة معیار هو المسابقة نظام لأن  منه، 34

 العام للوظیفة الأساسي القانون المتضمن  06/03 رقم الأمر من 80 وهذا ما أكدته المادة
 المسابقة. طریق عن التوظیف مبدأ على العمومیة
 :طریق عن العمومیة بالوظائف " یتم الالتحاق 80 المادة وتنص

 .الاختبارات أساس على المسابقة -
P28F.الموظفین أسلاك لبعض بالنسبة الشهادات أساس على المسابقة -

1 
  

 9 ، ص 64 المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة ،ج ر 03/06 من الامر رقم 80 المادة  1
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العامة والوظائف لتولي كمبدأ الجدارة معیار الفصل الأول                                                ماھیة  
 

الأول:  الفصل خلاصة

 الشریعة تقوم الوظیفة العامة على مبدأ الجدارة في تولي الوظائف العامة، الذي كرسته
 بعده من شدوناالر والخلفاء وسلم عیه االله صلى الرسول وجسده الكریم القرآن في الإسلامیة

بدأ حضي بمكانة دستوریة من خلال المهذا  لأهمیة اونظر  العملي، التطبیق مستوى على
 ،وعالمیا دستوریا مبدأ الیوم أصبحو ،1966 ودستور 1976النص علیه صراحة في دستور 

 الوظائف شغل في المواطنین بین وذلك للتمییز بهذا الأخذ لتعلن الدستور أحكام وجاءت
 . العمومیة

مجموعة من السلوكیات والمعارف والمهارات والمكتسبة  الجدارة بدأم فإن ،رالإطا نفس وفي
 الأنشطة المختلفة، وإن اختیار الموظف على أساس مبدأ الجدارة فيوالمطلوبة لأداء العمل 

یعني اختیار الموظف الكفاء، مما یضمن الاستمرار في الوظیفة العامة والاستفادة من 
 امتیازاتها.

بالإضافة إلى ذلك فإن لمبدأ الجدارة في التوظیف علاقة وثیقة بمبادئ الوظیفة العمومیة 
الأخرى، مثل مبدأ المساواة في التوظیف، ومبدأ حیاد الإدارة باعتبارها مبادئ دستوریة مكملة 

 لمبدأ الجدارة.
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 الفصـل الثاني 
 معیار تطبیق

لتولي  كمبدأ الجدارة
 في العامة ائفالوظ

 الجزائري القانون
 من بغیره وعلاقتھ
 الوظیفة معاییر

 العمومیة



الفصل الثاني:            تطبیق معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في 
 القانون الجزائري وعلاقتھ بغیره من معاییر الوظیفة العمومیة

 

الفصل الثاني: تطبیق معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في القانون 

 الجزائري وعلاقته بغیره من معاییر الوظیفة العمومیة

یعتبر مبدأ الجدارة من المبادئ العامة التي تكفل اختیار أفضل العناصر القادرة على تحمل 
  لتولي الوظیفةمسؤولیاتها، فهو یجعل من الصلاحیة والكفاءة أساسا لاختیار الموظف

العامة، وعلیه اتجهت مختلف قوانین الوظیفة العامة في الدول لاسیما الجزائر إلى إقرار هذا 
المبدأ، حیث كان نقطة انطلاق نظریة الكفایة في الوظیفة العامة، فهذا المعنى للجدارة لا 
یقتصر فقط على الدخول للوظیفة، وإنما یمتد لیشمل المسار الوظیفي الذي جاء بناء على 
رؤیة جدیدة للحیاة المهنیة، واستجابة للتحولات الكبیرة التي شهدتها المؤسسات والإدارات 

العمومیة في نطاق الممارسات الإداریة، فهو یحدث توافق بین الفرد من جهة وبین الوظیفة 
التي یشغلها من جهة أخرى من خلال التقییم والترقیة وما یصاحب ذلك من راتب ونظام 

 الحوافز والنقل للموظفین، وكل هذه الآلیات والمراحل تمر في الحیاة المهنیة للموظف.
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الفصل الثاني:            تطبیق معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في 
 القانون الجزائري وعلاقتھ بغیره من معاییر الوظیفة العمومیة

 

المبحث الأول: تطبیق معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في القانون 

 الجزائري.

 إن نجاح أیة إدارة في تنفیذ سیاستها المرسومة لها یتوقف من بین ما یتوقف علیه 

على مدى حسن الاختیار للموظف الكفء الأمین وتعیینه في الوظیفة الملائمة لقدراته 

ومؤهلاته واستعداداته، وذلك یقتضي وضع آلیة محكمة للاختیار إلا وهي مبدأ التوظیف عن 

طریق المسابقة، كما التطرق إلى الاستثناءات الواردة على مبدأ التوظیف عن طریق 

 1المسابقة.

 المطلب الأول: معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في القانون الجزائري.

 یعتبر أسلوب التوظیف عن طریق المسابقة أول أسلوب عرفته البشریة لتطبیق مبدأ 

الجدارة وكان ذلك في عصر إمبراطوریة الصین القدیمة ووفقا لهذا الأسلوب یتم اختیار 

الموظفین بواسطة إجراء مسابقات عامة تتكون من مجموعة من الاختبارات التحریریة 

والعملیة والشفویة والشخصیة، یتم بعدها إعداد قوائم بأسماء الناجحین في هذه المسابقات 

 حسب ترتیبهم ومن ثم تعیینهم في المناصب الشاغرة.

وعلیه سوف نتناول في هذا المطلب مفهوم المسابقة في الفرع الأول والاستثناءات الواردة 

 2علیها في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: مبدأ التوظیف عن طریق المسابقة.

إن تحدید مفهوم المسابقة، یستوجب علینا التطرق إلى تعریف  أولا: مفهوم المسابقة.

 المسابقة وأهمیتها بالنسبة للإدارة في اختیار أفضل الكفاءات الإداریة تم أنواع المسابقات.

 تعریف المسابقة:-1

 269 ،ص 2004 سامي جمال الدین ،اصول القانون الاداري ،منشاة المعارف ،الاسكندریة ،مصر، 1
 4ابراھیم عبد الحلیم وقاسم محمد ضرار ،المرجع السابق ،ص 2
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الفصل الثاني:            تطبیق معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في 
 القانون الجزائري وعلاقتھ بغیره من معاییر الوظیفة العمومیة

 

یعتبر نظام المسابقة من أكثر الطرق شیوعا في شغل الوظائف العمومیة، یتطلب الالتزام 

 والنزاهة والأمانة لأنه سیؤدي إلى تحقیق مبدأ المساواة ومبدأ الجدارة.

وكانت بدایة الأخذ بأسلوب المسابقة من طرف المشرع الجزائري بدایة من الأمر 

  منه.26 الذي یضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة بموجب المادة 66/133

ویقصد بامتحان المسابقة اختیار الموظفین عن طریق إجراء اختبارات تنافسیة لهم لاقتناء 

 أفضلهم من حیث الصلاحیة لشغل ما لدیها من وظائف شاغرة.

وجاء في تعریف تقدمت به لجنة الخدمة المدنیة بالولایات المتحدة الأمریكیة للمسابقة 

 بأنها تعني:

الإعلان الكافي في الوظائف ومتطلباتها بحیث تكون البیانات بشأنها في متناول من 

 أو هي فرصة التقدم بطلب التوظیف. یعنیهم الأمر من كافة الموظفین

كما أنها تعني الكشف عن مدى صلاحیة الشخص للنجاح في أداء العمل، مما یرفع من 

 مستوى الخدمة العمومیة.

كذلك المسابقة عملیة مركبة ترتكز على أن تستند إلى لجنة مستقلة مهمة اختیار عدد 

معین من الأفراد تبعا لاحتیاجات الإدارة وعدد المناصب الشاغرة، ثم تقوم هذه اللجنة بترتیب 

 1المترشحین حسب استحقاقهم وجدارتهم.

وفي الأخیر یمكن القول أن المسابقة وسیلة لاختیار الموظفین أو المتقدمین بطلب 

 لتوظیف على أساس الجدارة بهدف ترقیة الجهاز الإداري.2ا

 

 أهمیة المسابقة:-2

 45 محمد السید الدماصي ،الاتجاھات الحدیثة في شغل الوظائف العامة عن طریق امتحانات التسابق ،ص 1
 20،ص 1985 محمد ابراھیم حسن علي ،مبدا المساواة في تقلد الوظائف العامة ،رسالة دكتوراه ،كلیة الحقوق ،القاھرة ، 2
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الفصل الثاني:            تطبیق معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في 
 القانون الجزائري وعلاقتھ بغیره من معاییر الوظیفة العمومیة

 

تمثل المسابقة ضمانة من ضمانات تطبیق مبدأ الجدارة كأساس لاختیار أفضل الموارد 

البشریة القادرة على حسن تسییر شؤون العمل الإداري، إذ تعتبر المسابقة من أكثر طرق 

التعیین المأخوذة وهي المقتضیات تطبیق مبدأ الدیمقراطیة، كما تظهر أهمیة المسابقة في 

 النقاط التالیة:

الكشف عن خصائص وسمات المترشحین والتي تساعد في تحدید مدى مناسبة  -

 المترشح للوظیفة.

تقوم مقاییس موضوعیة وكمیة للسلوك، حیث تستخدم في التنبؤ بسلوك الموظف في  -

 المستقبل وتساعد في استبعاد العناصر غیر الموضوعیة في عملیة الاختیار.

تفید المسابقة في التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف في الموظفین الحالیین مما  -

 یفید في وضع خطط تطویر هؤلاء الموظفین ورفع كفائتهم.

كما تعتبر المسابقة وسیلة فعالة للحكم على مدى بیانات المترشح للوظیفة عن خبراته  -

ومهاراته أو أكثر من ذلك الكشف على القدرات الحقیقیة له خصوصا في المقابلات 

 1الشخصیة.

وفي الأخیر یمكن القول إن المسابقة تعد أفضل ما توصلت إلیه النظم الإداریة 

الحدیثة لتحقیق الشفافیة والنزاهة واحترام مبدأ الصلاحیة والجدارة والكفاءة في الوظیفة 

 العمومیة.

 

 

 

 أنواع المسابقات:-3

1   
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الفصل الثاني:            تطبیق معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في 
 القانون الجزائري وعلاقتھ بغیره من معاییر الوظیفة العمومیة

 

تتخذ المسابقات صورا متعددة تخضع في النهایة إلى مدى قدرتها على اختیار أفضل  -

 المترشحین وأجدرهم بالوظیفة العمومیة.

 من حیث الوقت اللازم لأدائها: - أنواع المسابقات1 -

 المسابقات المحدودة الوقت: 1-1

هي المسابقات التي یدخل فیها عنصر الزمن في تقدیر درجة النجاح بحیث یتوقف 

 على ذلك اختیار الشخص الأصلح للوظیفة المطلوبة.

 المسابقات غیر محدودة الوقت: 1-2

حیث لا یحدد زمن لطالب الوظیفة لیجیب فیه على الأسئلة بل یترك حتى تنتهي 

وحدة فمعیار الصلاحیة هنا هو الإجابة، وما تكشف عنه من قدرات تتطلبها الوظیفة المراد 

 1شغلها.

 /- أنواع المسابقات من حیث نطاق الأشخاص المسموح لهم بدخولها:2

  المسابقات المغلقة:2-1

 وهي التي تسمح فیها بالدخول فقط للموظفین داخل الإدارة المعنیة وتجري عادة 

بغرض ترقیتهم إلى أن كانت هذه المسابقات تؤدي إلى تحسین حالات الموظفین 

 2ووضعیاتهم.

وهي التي تفتح أمام الجمیع مما یحقق المساواة لكل المترشحین   المسابقات المفتوحة:2-2

 سواء داخل الإدارة أو خارجها.

 /- أنواع المسابقات من حیث الشكل:3

 21 ، ص 2003احمد ماھر ن الاختبارات واستخداماتھا في ادارة الموارد البشریة والافراد ، الدار الجامعیة ،مصر ، 1
 

 51محمد السید الدماصي ، المرجع السابق ، ص  2
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الفصل الثاني:            تطبیق معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في 
 القانون الجزائري وعلاقتھ بغیره من معاییر الوظیفة العمومیة

 

  المسابقات التحریریة:3-1

 وفیما یدون المترشح إجاباته على نموذج یعد لهذا الغرض وبناء على تصحیح هذه 

 النماذج یمكن قیاس مدى صلاحیة الشخص لشغل الوظائف العمومیة.

  الامتحانات الشخصیة:3-2

 یتیح هذا النوع من المسابقات التعرف الواقعي على تصرفات المتقدم وسلوكیاته 

واتجاهاته ومدى ما یتمتع به من ذكاء ولباقة وقدرة على التصرف وهي ثلاثة أنواع المقابلة 

 1المباشرة والمقننة والمقابلة غیر المباشرة.

 ویمكن القول في الأخیر إن الاستعانة بالمختصین في إدارة الموارد البشریة كفیل 

 بتحسین الاستفادة من المسابقة والحصول على نتائج قریبة إلى ضمان الموضوعیة.

 ثانیا: تطبیقات مبدأ التوظیف عن طریق المسابقة في القانون الجزائري.

 أحاط المشرع الجزائري بأسلوب المسابقة في التوظیف بضمانات قانونیة بكفالة تحقیق 

الهدف المرجو منها وبالنظر إلى أهمیتها والمبادئ التي تقوم علیها في مختلف القوانین 

 الأساسیة المنظمة للوظیفة العمومیة.

 الإطار القانوني للمسابقة في التشریع الجزائري. .1

 الأمــر مــن بدایــة الجزائــري المشــرع طــرف مــن المســابقة بأســلوب الأخــذ بدایــة و كانــت

 26 المـادة بموجـب العمومیـة للوظیفـة العـام الأساسـي القانون تضمن الذي 66/133(

   .منـه

 المتعلــق 85/59 رقــم التنفیـــذي المرســوم مــن 34 المـــادة فــي إلیـــه تطـــرق وكـــذلك

 .العمومیة المؤسسات لعمال ذجي النمو الأساسي بالقـــانون

 51 محمد السید الدماصي ،المرجع السابق ، ص  1
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الفصل الثاني:            تطبیق معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في 
 القانون الجزائري وعلاقتھ بغیره من معاییر الوظیفة العمومیة

 

 أكـد فقـد العمومیـة للوظیفـة العام الأساسي القانون المتضمن 06/03 للأمر بالنسبة أما

 علــى مســابقات نــوعین إلــى وقســمها منــه 80 المــادة خــلال مــن الأســلوب هــذا علــى

 1 الشهادات أساس على ومسابقات الاختبارات أســاس

 :الاختبار أساس على المسابقة_ 1

 الإدارات أو العمومیــة المؤسســـات تقــوم أن الاختبـــارات أســـاس علـــى بالمســـابقة یقصـــد

 بقصــد العامة، ظــائف الو لشــغل المترشــحین مــن لعــدد اختبــارات بــأجراء العمومیــة

 فــي النــاجحون یرتــب أن الوظــائف،على وحاجیــات أعبــاء لتحمــل كفــاءتهم مــن التحقــق

  . المسابقة في نجاحهم لترتیــب طبقــا قــوائم

بـإجراء  فیهـا التعیـین یـراد التي الجهة أو المركزیة الهیئة تقوم أن على المسابقة عرفت إذ

 التحقـق أجـل مـن العامـة الوظـائف لشـغل للمترشـحین الخاصـة الطبیعـة ذات الامتحانـات

 2. الوظائف هذه واجبات و أعباء لتحمل وصلاحیتهم كفاءتهم مـن

 إجـراء خـلال مـن الاختباریـة المسـابقة أسـاس علـى المترشـحین أفضـل انتقـاء و اختیـار یـتم

 النهـائي الفیصـل هـو المسـابقة اختبـار أو امتحـان في النجاح ویكون مسبق اختبار

 المناصــب بعــض لشــغل حاجتهــا عــن تعلــن فــالإدارة العمومیــة، الوظیفــة فـي للتعیـین

 وبنـــاء للمتقـــدمین، امتحـــان بـــإجراء تقــوم ثــم المطلوبـــة، والشـــروط المواصــفات وتضــع

 تحصـلوا التـي والنتـائج العلامـات حسـب المترشـحین تصـنیف یـــتم الامتحـــان نتیجـــة علــى

 المؤسســـة لاحتیاجـــات طبقـــا المترشـــحین مــن المحـــدد العـدد توظیـف یـتم وهكـذا علیهـا،

 . شغلها والمراد الشاغرة المناصب إلى بالنظر أو التوظیـــف بعملیـــة المعنیـــة العمومیـــة

  .110 محمد ابراھیم حسن على ، المرجع سابق ، ص  1
 ، ص 1990 ، 43 ، عدد 2012 عبد السلام السید سلیم ، الاختبارات كاداة لترشید استخدام الموارد البشریة ، مجلة الاداري ، سلطنة عمان ،  2

142.  
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 أو كتـابي اختبـار تكـون أن فـیمكن طـرق بعـدة الاختیاریـة السـابقة إجـراء نجـد أن ویمكـن

 إلزامـا لـیس أنـه إلـى الإشـارة وتجـدر معـا، الاثنـان تكـون أن یمكـن أو شـفهي اختبـار

 یمكــن لا ولكــن شــفوي، باختبــار إتباعــه فــیمكن فقــط الكتــابي الاختبــار علــى الاعتمـاد

 مكملة تعتبر لأنها كتابیة، اختبارات وبدون منفردة شفویة اختبــارات إجــراء

  :الشهادة أساس على المسابقة_ 2

 النصـوص بعـض علیهـا نصـت التـي التوظیـف أنمـاط أحـد التوظیف من النوع هذا یعتبر

 طریـق عــن التوظیــف مـن النـوع هــذا یختلـف لا حیــث الخاصــة، الأساســیة القانونیــة

 .الاختبارات أساس على  المســابقة

 دورا المترشـح علیهـا حصـل التـي الشـهادة أو للمؤهـل یكـون المسـابقات مـن النوع هذا في

 بعـض لشغل حاجتها عن بالإعلان تقوم العمومیة الإدارة أو فالمؤسسة التعیین، في

 امتحـان نتیجـة علـى فقـط یعتمد لا التعیین ولكن الأولى، كالطریقة الشاغرة المناصـب

 فــي الشـــخص درجـــات بــین المعنیـــة العمومیـــة الإدارة أو المؤسســة تجمـع بـل المسـابقة

 1.المسابقة امتحان في علیها حصل التي والدرجات علیـــه الحاصــل المؤهـــل

 عـــدة وفــق الشــهادة أســـاس علـــى المســـابقة لاختبـــار المقبــولین المترشــحین تحدیـــد ویـــتم

 : في المعاییر هذه تتمثل قانونا علیها منصوص معاییر

 وترتـب بهـا، الالتحـاق المـراد الرتبـة متطلبات مع الترشح تكوین اختصاص شعبة ملائمة

 العمومیـة الإدارة أو المؤسسـة تحـددها التـي الأولویـة حسـب المترشـحین تخصصـات

 أســاس علــى تنقیطــه یــتم إذ والتكــوین الدراســة مســار الاعتبــار بعــین یؤخــذ كمــا المعنیــة،

 یؤخذ كما الشهادة أو بالمؤهل المتوج التكوین أو الدراسة من الأخیرة للسنة العــام المعــدل

 ویـنقط الاعتبـار بعین الجامعیة والمراكز الجامعات مستوى على الدفعـة ریادة معیار

  .145 عبد السلام السید سلیم ، مرجع سابق ، ص  1
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 شـهادات علــى الحصـول إلــى یـؤدي لا الــذي التكـوین وهـو للشـهادة المكمـل التكـوین

 أجنبیـة، أو وطنیـة متخصصـة مجلـة فـي المنشورة والدراســات البحـوث تــنقط كمــا دراســیة،

 أسـاس علـى المسـابقات فـي الاعتبـار بعـین تؤخـذ الأخـرى فهـي المهنیـة الخبـرة أمـا

 فـي المكتسـبة المهنیـة فالخبرة الحالـة، حسـب المهنیـة الخبـرة تنقـیط ویختلـف الشـهادات

 في المكتسبة الخبرة عـن تختلـف للمسـابقة المنظمـة العمومیـة الإدارات أو المؤسسـات

 الوظیفــة قطــاع خـارج المكتسـبة المهنیـة الخبـرة بـین وكـذا أخـرى، عمومیة إدارة أو مؤسسة

 الشهادة، أســاس علــى المســابقة فــي دور الانتقــاء لجنــة مــع المقابلــة ولنتــائج العمومیــة،

 القـدرة كالـذكاء، الخصـائص مـن الكثیـر بظهـور یسـمح الفنیـة للجنة المترشح فمواجهة

 تقـــیم ثــم المعنیـــة، العمومیـــة الإدارة تخــص التــي بالمعلومـــات والإحاطـــة التفكیـــر علــى

 فیعـین التنـازلي، للترتیـب طبقـا النتـائج وترتـب مترشـح، لكـل بالنسـبة وتـنقط المعـاییر هـــذه

 الإدارة أو المؤسسـة التـزام مـع یلیـه فمـن یلیـه، مـن ثـم درجـة، أعلى على الحاصـل

 1.الشاغرة المناصب حسب التعیین إجراء عند الترتیب هـذا بـاحترام العمومیـة

 للمسـابقات فیهـا یلجـأ التـي الحـالات منـه 3 المـادة فـي 194-12 رقـم المرسـوم بـین وقـد

 علـى المعنیـة العمومیـة الإدارة أو المؤسسـة تتـوفر كانت إذا وذلك الشهادة، أساس على

 الإدمــاج علــى المســاعدة جهــازي إطــار فــي یشــتغلون أعــوان أو متعاقــدین، أعـوان

 الالتحاق لشروط المستوفین الشهادات حاملي الشباب الاجتماعي والإدمــاج المهنــي

 المعنیة بالرتبة

 - ضمانات المسابقة:2

 تتمثل هذه الضمانات في مجموعة من الأسس والمعاییر الموضوعیة التي تكون 

خلال وقبل إجراء مسابقات التوظیف وتعتبر هذه الأسس بالغة الأهمیة وذلك لما قد تساعد 

  .70محمد السید الدماصي ، مرجع سابق  ، ص   1
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به هذه الأسس أو الضمانات القانونیة في إنجاح عملیة التوظیف في ظل التنظیم المعمول 

 به وتتمثل هذه البیانات في:

إصدار قرار أو مقرر فتح مسابقة التوظیف، شریطة توافر الشروط المسبقة من حیث  -

كون مخطط تسییر الموارد البشریة مضاء فاعلیة من طرف مصالح المدیریة العامة 

للوظیفة العمومیة ومصالح الإدارة المعنیة. فان التوظیف یتم عن طریق المسابقة 

 12/194 من المرسوم 03 من المادة 20على أساس الشهادات طبقا للفقرة 

المتضمن والمحدد لكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة في 

 الإدارات العمومیة.

انجاز المخطط السنوي المعد من قبل المصالح الوظیفیة العمومیة الذي یهدف إلى  -

الإصلاح من الناحیة القانونیة والى إضفاء طابع الشفافیة على مجمل أعمال 

التسییر، كذلك إحاطة المسابقة بطابع المشروعیة، وتفادي لكل التلاعبات ومحاولات 

التوظیف المستتر على حساب الخزینة، ویجب أن یكون مخطط التسییر السنوي 

 1مصادق علیه من طرف الأطراف المعنیة.

 194-12 من المرسوم التنفیذي رقم 12الإعلان عن المسابقة حیث نصت المادة -

على وجوب إشهار المسابقات والفحوص المهنیة وفق كیفیات محددة في اجل 

 أیام ابتداءا من تاریخ الحصول على الرأي المطابق كمصالح الوظیفة 07اقصاه

العمومیة ویكون الإشهار من خلال الصحافة المكتوبة، على موقع الانترنت للسلطة 

 المكلفة بالوظیفة العمومیة.

من أهم الضمانات المقررة كذلك تخصیص هیئة محایدة عن جهة الإدارة تتولى  -

الإشراف عن المسابقة عن طریق إجراء الامتحان الذي یتفق ومستوى الوظیفة 

المطلوب للتعیین فیها. لیسمح لما یتجاوز الامتحان الكتابي بالنجاح بإجراء الامتحان 

 ، الصادرة عن المدریة  العامة للوظیفة العمومیة المتعلقة بتطبیق احكام المرسوم التنفیذي 20/02/2013 المؤرخة في 01 التعلیمة الوزاریة رقم  1
  .12رقم 
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الشفهي والذي یكشف عن شخصیة المترشح ومدى استعداده لمواجهة المشاكل 

 .العارضة

 تقدیر نظام المسابقة:3.

لنظام المسابقة محاسن عدیدة لا یمكن إنكار دورها في ترشید استخدام الموظفین 

 العمومیین، كما لها عیوب من شانها الحد من هذا الدور.

 وتتجلى محاسن نظام المسابقة في التوظیف كالأتي: •

إن نظام المسابقة على ضوء مما سبق بیانه تعتبر ضمانة أساسیة وفعالة في اختیار  -1

الشخص المناسب في المكان المناسب حیث تقوم بتزوید الإدارة بأفضل العناصر 

البشریة من حیث العلم والخبرة والذكاء، مما ینعكس بدوره على كفاءة وفعالیة الجهاز 

الوظیفي من حیث مستوى أداء الخدمات، وهو ما یدفع بعجلة تحدیث أسالیب العمل 

 1الإداري وتطویرها من الناحیة الفنیة.

تعمل على انتقاء أفضل الكوادر البشریة لتولى الوظائف العمومیة من خلال قیاس  -2

 كفاءة المترشح وتحدید مدى صلاحیاته تمهیدا لإسناد الوظیفة المناسبة له.

تعمل المسابقة على الموازنة بین إمكانیات وقدرات المترشحین للوظیفة مما یجعلها  -3

 تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

 

 

 أما بالنسبة لعیوب نظام المسابقة فهي كالتالي: •

بالنسبة للمسابقة على أساس الاختبارات فإنها في بعض الأحیان تعجز في الكشف  -1

عن أجدر المواد البشریة لشغل الوظائف العمومیة. فأكثرهم تحصیلا للمعلومات لیس 

  .160 محمد ابراھیم حسن على ، مرجع سابق ،ص   1
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 القانون الجزائري وعلاقتھ بغیره من معاییر الوظیفة العمومیة

 

بالضرورة هي الأجدر لتولي الوظیفة العمومیة، ومن جهة أخرى فان الاقتصار على 

الامتحان الشفوي أو على أساس الشهادة لیس حلا في ذاته، بل انه أعاد عدم الثقة 

 من جدید في دخول فئات غیر جدیرة بالوظیفة العمومیة.

أما بالنسبة للمسابقة على أساس الشهادات فإنها أدت دورا محمودا في إطار سیاسة  -2

ترشید استخدام الموظفین العمومیین، إلا أن توجه الإدارات حالیا إلى جعل التوظیف 

في كل المسابقات على أساس الشهادة، قد افرغ هذا النوع من المسابقات من محتواه 

واعدم العلة من إقراره، وهي قصره فقط على بعض فئات الموظفین والوظائف 

  .لخصوصیته

یف عن طریق المسابقة                                  ظالواردة علي مبدأ التو الفرع الثاني :الاستثناءات
  یف عن طریق المسابقةوظالواردة علي مبدأ الت الفرع الثاني :الاستثناءات

المشرع الجزائري فیما عن طریق المسابقة كرسها وظیف -هناك استثناءات ترد علي الت

 1.العلیایعرف بنظام الوظائف المحجوزة والوظائف 

:                                                                               ظن أولا:  ام الوظائف المحجوزة

ه الفكرة و النطاق ذام الوظائف المحجوزة و الأسباب التي تقوم علیها هظ مفهوم نىلانتطرق 

 . لهاعم المشرظياستخدامها ثم كیفیة تن

 

 

   مفهوم الوظائف المحجوزة:  -1

 أو الأفراد بعض على الدولة في الوظائف بعض تولي قصر المحجوزة الوظائف بنظام یقصد

 على الوظائف تلك في التعیین قصر وجوب إزاءها الدولة ترى . خاصة لاعتبارات الفئات

  . 300 حمدي امین عبد الھادي ، نظریة الكفایة في الوظیفة العامة ، طبعة الاولي ، دار الفكر العربي ، مصر ، ص  1

 
38 
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 هذا اعتبر هنا من. الأخرى المجتمع وفئات أفراد من غیرهم دون الفئات تلك أو الأفراد هؤلاء

 هذه ان إذ. العامة الوظائف تولي في المساواة مبدأ من كاستثناء الأسلوب هذا أو النظام

 فئات أو أفراد من غیرهم على دخولها ویمتنع الأفراد هؤلاء أو الفئات لتلك تحجز الوظائف

 بالجمیل جانبها من عرفاناً  أو الدولة عنق في دین رد بهدف عادة ذلك ویكون . المجتمع

 تحجز الوظائف هذه فكون. سبیلها في تضحیات من بذلوه ما لقاء الفئات وتلك الأفراد لهؤلاء

 في العامة القواعد من تستبعد أنها لذلك الحتمیة فالنتیجة الفئات تلك أو الأفراد لهؤلاء

 تبعاً  وتخضع الوظائف هذه مثل تولي في یرغب من جمیع بین علیها والتنافس الالتحاق

 من سواها دون فقط الطوائف لتلك علیها والتنافس فیها القبول ویخضع خاص لنظام لذلك

 فني لإعداد تحتاج ولا الأهمیة قلیلة وظائف بأنها العربي الفقه ویعرفها. المجتمع طوائف بقیة

 رزقهم كسب من تمكیناً  لهم كمكافأة شاكلهم ومن الحرب لمشوهي المشرع فیه یحتفظ كبیر

 ان الإدارة وعلى. الوظیفة على الحصول في حدة على كلٌ  أفضلیتهم یحدد لكشف وفقاً  وذلك

 علیها تسري ولا . المحجوزة الوظائف إحدى خلت كلما الكشف هذا في بالترتیب تختار

 من كبیراً  قدراً  تحملت قد تكون معینة لطوائف وتخصص . المنافسة في العامة القواعد

 هذه وتشمل 1 .سواها دون الطوائف تلك بین من شغلها على التنافس ویكون الحرب ویلات

 فقدن اللائي الأرامل ، التشریعات بعض فیها وتدمج . الحرب مشوهي أصلیة بصفة الطوائف

 محددة وظائف بأنها الآخر البعض ویعرفها. بسببها الأیتام وكذلك الحرب بسبب أزواجهن

 تحملت قد تكون ما عادة التي الفئات بعض على فیها التعیین یقتصر الحصر سبیل على

 كمشوهي مباشر بطریق ذلك كان سواء ، العسكریة النظم تحت انضوائها من كبیراً  قدراً 

  عائلاتهم یفقدون الذین والأولاد والأرامل كالیتامى مباشر غیر أو القدماء والمحاربین الحروب

 یسمح لا وضع في ویكونون الحرب آثار من كأثر عمل أي مباشرة عن یعجزون أو

 في یعد لم أو مات قد العائل ان بحكم علیها كانوا التي المعیشة مستوى على بالمحافظة

 الوظائف تحجز الصورة هذه مثل وفي یمارسه ان یمكن الذي العمل یجد ان استطاعته
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. غیرهم فیها ینافسهم الفئات لا هذه بین من التنافس علیها لیجري

 جوزة :الأسباب التي تقوم علیها فكرة الوظائف المح- 2 

 التي للمواطنین الاجتماعیة الضمانات مظاهر من مظهراً  یعد الوظائف حجز نظام ان- 1

 ضد الحقوق من وغیرها الاجتماعیة بالحمایة یتمتعوا لكي المواطنون یأمن ان مقتضاها من

 دساتیر وتضمنتها أخیراً  انتشرت قد الضمانات وهذه. كلیاً  أو جزئیاً  العمل على القدرة فقد

 تضمنتها كما الدستوریة المسائل نطاق في بطبیعتها تدخل لا كانت وان المختلفة الدول

 الداخلي النطاق على الحدیث المجتمع مستلزمات من أصبحت بحیث الدولیة المواثیق

 ییسر ما ولوائحها قوانینها بتضمین عادة الدولة تقوم الاتجاه هذا مع تماشیاً . والدولي

 صور من صورة إلى تلجأ لا السبیل هذا في وهي الكریم العیش ضمان وأسرهم للموظفین

 هذا مجموعها في أو منها صورة كل تشكل صور عدة إلى تلجأ بل ، الاجتماعي الضمان

 وجود مراعاة مع الفئات لبعض المحجوزة الوظائف صورة ، الصورة هذه بینها ومن التضامن

 1.والبدنیة العقلیة طاقاتهم وبین الوظائف هذه طبیعة بین تناسب

 الدولة حمایة سبیل في بأرواحهم ضحوا للذین بالجمیل تعترف ان الدولة واجبات من ان- 2

 بهذا الدولة اعتراف ولكن. أراضیها من شبر كل عن وللذود اعتداء أي من سیادتها وحمایة

 ما فوق الإعانة لان عینیة، أو مالیة إعانات لذویهم أو لهم تقرر ان مجرد یحققه لا الجمیل

 رد یكفل فانه العمل أما. الحرب ضحایا حاجة لسد عادة تكفي لا فإنها مهانة من فیها

 الدولة بان أیضا ویشعرهم لحیاتهم كاف مورد على الحصول من وتمكینهم إلیهم الاعتبار

 .مقابل بدون كإعانات تدفع التي للدولة الكبیرة المبالغ توفر الطریقة هذه وان . جمیلهم تحفظ

 عمل على الحصول لسهولة التطوع طریق عن العسكریة الخدمة في طویلة فترة قضاء- 3

 .المسلحة القوات خدمة في التطوع على للأفراد الدوافع اكثر من یعتبر ذلك فان . معین

 بها یتمتع لا ملكات یكسبه الجیش خدمة في المجند أو المتطوع یقضیه الذي الوقت ان- 4

 هذه یقابل ولكن . التصرف وحسن القیادة وروح والنظام كالطاعة . المدني زمیله عادة
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 المدنیین منافسة من یمكنه لا قد والمعلومات الثقافة مستوى في عام ضعف عادة الصفات

 .الاختبارات من واحد لنوع الاثنان یخضع ان العدل من فلیس ثم ومن الناحیة هذه في

 آن من الحروب وقیام الحدیث العصر في ضراوتها اشتدت التي الدمار وسائل تطور- 5

 ، السابقة العصور في علیه كانت عما والعجز التشویه فرص ازدیاد إلى أدى . آخر إلى

 الأمان ویحقق الظروف هذه مع یتناسب المختلفة الدول من موقف اتخاذ اقتضى الذي الأمر

 هذه تحقیق بغیة الوظائف حجز نظام إقرارهم طریق عن وذلك بعدهم من ولأسرهم للمواطنین

 1.الغایة

 یقتضي لا مما والمعدات الآلات على أساسا للاعتماد مدعاة كان العلمي التقدم ان كما- 6

 من لكثیر ییسر الذي الأمر . الفرد من شاق بدني مجهود بذل الأحوال من كثیر في

 لقیام بسیط تدریب بعد إلیهم توكل التي بالأعمال یقوموا ان من جزئیاً  والعاجزین المشوهین

 لنظام مجال فیها یكون التي الحالات في البشري المجهود وان والإنتاج بالعمل الآلات

 المحجوزة الوظائف هذه في الحق أصحاب عنها یعجز بدنیة طاقات بذل یستتبع لا الحجز

 الفرنسي الفقه یتردد لم المنطلق هذا ومن. ذهني مجهود بذل الأحوال بعض في اقتضى وان

 بعض ذهب فقد. العامة الوظائف تولي في المساواة مبدأ من استثناء الوسیلة هذه اعتبار في

 دخول في المساواة لمبدأ مخالفة یمثل المحجوزة الوظائف نظام اعتبار إلى الفرنسي الفقه من

 في ابتلوا الذین سیما ولا الأشخاص بعض بمصلحة الاهتمام إلى یستند وانه العامة الوظائف

 من كثیر في كما الفرنسي العام القانون في یشكل النظام هذا ان قال آخر وجانب. الحرب

 قالوا واخرون. العامة بالوظائف الالتحاق في المساواة مبدأ على مهماً  استثناء الأخرى البلدان

 أو. المحجوزة الوظائف تشریع من نتج العامة الوظائف في المساواة لمبدأ خطیراً  تصدعاً  ان

 الالتحاق في اسبقیة لهم تقرر ان او الوظائف لهم تحجز الذین الفئات لبعض مجاملة هو

 2.بها
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 : نطاق استخدام الوظائف المحجوزة 3- 
  : اولا : من حیث الوظائف

ان الوظائف المحجوزة لها نطاق خاص لا تمتد عادة لغیر الوظائف الدنیا في الهیكل  -1
الوظیفي ، أما الوظائف الرئیسیة . فالأصل ان لا یشملها هذا النظام حتى لا یترتب على 

ذلك مصلحة هذه الفئات على المصلحة العامة لأنه كلما تقدمنا بالوظائف إلى أعلى كانت 
المسؤولیة اكبر وتتطلب جهداً بدنیاً وعقلیاً كبیراً فیجب ان یكون في المرشح للوظیفة 
صلاحیة ما تتوازى وتتلاءم مع مستلزمات هذه الوظیفة بما یمكنه من تحمل أعبائها 

وواجباتها مع سیر المرفق العام الذي یعمل به بصورة مستمرة ومنتظمة . والتدریب الذي 
یحصل علیه ذوو العاهات یمكنهم من اكتساب مهارات تعمل على إیجاد نوع من التوازن بین 

حالاتهم الصحیة ومستلزمات الوظیفة ، فتكون الوظائف الدنیا المكان الملائم لهم لأنه 
یتناسب مع حالاتهم الصحیة، لأنه یجب ان تكون المصلحة العامة محل رعایة واهتمام عند 

التخطیط للوظائف المحجوزة. ولكن بعض الدول عملت على التوسع في نطاق الوظائف 
المحجوزة بحیث وسعتها لتشمل حتى الوظائف الرئیسیة فتخصص نسبة من هذه الوظائف 

لبعض الفئات مثل العسكریین. وهذا یفسر ترتیب المرشحین لهذه الوظائف في قوائم بحسب 
اللیاقة البدنیة ونتائج الاختبارات المهنیة التي تنظم ویهدف إلى إیجاد نوع من الضمانات فیما 
بین المتقدمین بعضهم البعض وفیما بینهم وغیرهم ولا یجوز للوزارات شغل الدرجات الشاغرة 

إلا بعد استدعاء المقیدین من الأفراد الذین یرومون الحصول على الوظائف العامة حسب 
ترتیب قیدهم فلا یجوز تخطي هذا الترتیب ولا یكون للإدارة أي سلطة تقدیریة في هذا 

المجال . لذلك فان مخالفة الإدارة لهذه القوائم وتخطي الترتیب أو اختیار شخص من خارج 
من قیدوا أسماءهم یعتبر إخلالاً ومخالفة لتطبیق أحكام نظام الوظائف المحجوزة. وبما ان 
نظام الوظائف المحجوزة یعتبر نظاماً استثنائیاً ، یرد على الأصل العام وهو المساواة بین 

جمیع المواطنین في تولي الوظائف العامة الذین تتوافر فیهم مطالب وشروط شغل الوظیفة 
عند التعیین في هذه الوظائف . فیجب ان یطبق في أضیق الحدود الممكنة حیث تجري 
اغلب الدول في قوانینها الوظیفیة على إعمال هذه القاعدة ، وان كانت تختلف في مداها 

وأوضح مثال على ذلك ما تضمنته تشریعات بعض الدول كإنكلترا والولایات المتحدة 
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الأمریكیة وفرنسا من تقریر حجز الوظائف للمحاربین القدماء . بینما تطلب بعض الدول ان 
یكون المحارب قد أبلى بلاءً حسناً أو أصیب في المعارك الحربیة بعجز جزئي وهو ما 

معمول به في مصر وذلك بقصد التضییق من قاعدة حجز الوظائف للمحاربین القدماء ، 
فالحكمة من هذا النظام هو تحقیق أهداف إنسانیة واجتماعیة بما لا یضر بالمصلحة العامة 

ولم یكن هناك . حیث تكفل الدولة له حیاة مستقرة كالتزام یقع علیها لقاء ما قدمه للوطن. أما 
إذا توسعت الدولة في الأخذ والعمل بنظام الوظائف المحجوزة بحیث یستفید منها كل من 
انخرط في القوات المسلحة للبلاد أو اشترك في إحدى الحروب فان ذلك یعد خروجاً على 

الحكمة التي یبتغیها نظام الوظائف المحجوزة. وبذلك الخروج عن هذه الحكمة تكون الدولة 
قد خرجت عن الالتزام بالمبادئ الدستوریة المتمثلة بالعدل والمساواة. بین جمیع المواطنین 

 1. تلك المساواة التي تنص علیها معظم دساتیر الدول الحدیثة
كذلك فانه یجب ان تتناسب وظائف هذا النظام مع وضع المستفیدین منه من  -2

مشوهي الحروب والعاجزین جزئیاً . أي في الوظائف التي لا تؤثر حالتهم الصحیة أو 
الذهنیة في كفاءة أدائهم لوظائفهم أو یقل فیها هذا التأثیر ویصدق هذا على الوظائف 

الدنیا لأنها تتطلب في شاغلیها مواصفات تقل في صعوبتها عما تتطلبه الوظائف 
العلیا والرئیسیة . فهذه الوظائف لا تتطلب  قدرات بدنیة وجسمانیة عالیة حیث تكون 
الواجبات والمسؤولیات على قدر الوظائف المعطاة لهم تتناسب مع إمكانیاتهم البدنیة 

والجسمانیة وبالتالي یحتاجون إلى التدریب على أعمال هذه الوظائف ویكون اكثر 
ملاءمة لحالاتهم الصحیة. لذلك یجب توصیف الوظائف لأنه سیساعد على تحدید 

 .الوظائف التي تتناسب معهم مع حالات المستفیدین من نظام حجز الوظائف
 
 

 :ثانیا : من حیث الأشخاص
فان تقریر الحقوق لمصلحة المواطنین أو لمصلحة فئة معینة لا یكون له قیمة عملیة ما لم 
تكفل التشریعات لهذه الحقوق كافة الضمانات اللازمة لحمایتها من الإهدار ولتنفیذها تنفیذاً 
سلیماً یتفق مع الحكمة التي استندت إلیها وتلك الضمانات التي تعطي لهذه الحقوق قوتها 
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واحترامها من قبل الجمیع ، وان ضمان احترام الحقوق المقررة للمستفیدین من نظام حجز 
 : الوظائف یقتضي مراعاة الأسس الآتیة

یجب ان یرد تقریر هذا النظام في نصوص قانونیة صریحة ولا یهم بعد ذلك ان ترد هذه .-1
النصوص الصریحة في قانون الخدمة المدنیة (الوظیفة العامة) أو ان ترد في نصوص 

قانونیة مستقلة كما یجب ان تكون هذه النصوص القانونیة صریحة في تحدید نطاق هذا 
النظام ومداه وشروط الاستفادة منه والنص على بطلان كل قرار فیه خروج عن أحكامه.  

ونقول انه یستحسن ان ینص على هذا النظام والأشخاص الذین یمكن ان یستفیدوا منه ومداه 
في صلب الوثیقة الدستوریة استناداً إلى الأسباب التي أدت إلى وجود هذا النظام لعوامل 
اجتماعیة وإنسانیة ومن ثم یصدر قانون یتضمن الأسس العامة التي یشتمل علیها هذا 

النظام وتتولى اللوائح الداخلیة (التعلیمات) الجوانب التنظیمیة لما جاء في هذا القانون لأنه 
یعتبر تعویضاً لهؤلاء الأفراد مقابل ما أعطاه المستفیدون من هذا النظام من تضحیات ، 

 . وإشعار الجمیع بمدى أهمیة تلك التضحیات  وتكریماً لهم
تشكیل هیئة مركزیة یناط بها مراقبة تنفیذ الأحكام التي تنظم حجز الوظائف وبحث كل .-2

ما یعترض توظیف المستفیدین من هذا النظام من عقبات مع منحها الاختصاصات التي 
تمكنها من إیجاد الحلول الكفیلة بإزالة هذه العقبات . ویناط بها الاتصال بكل الوزارات 

والدوائر الحكومیة والمؤسسات العامة لتسهیل تشغیل هؤلاء الأفراد على الوجه الذي تتضمنه 
 . القواعد التنظیمیة في هذا الشان لأنه سیتضمن توظیفهم

عمل قوائم یرتب فیها المستفیدون من هذا النظام بحسب نسبة العجز لكل واحد منهم .-3
 .ونوع هذا العجز وامكانیة تعویض هذا العجز إذا كان ممكناً بالوسائل العلمیة والتكنولوجیة

 

 علیا :ام الوظائف الظثانیا: ن

ترجع هده الحكمة من تقریر هادا الاستثناء ألي أن السلطة التقدیریة الإدارة في أعمال أراد و 

ى  الوظائف السیاسیة منها الالىفي الإختبار في هده الوظائف وهي اقرب انها ممارسة 

  . الإداریةالوظائف

 لیا : العالوظائف مفهوم 1
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 الثالث الفصل تضمنه ما عدى المشرع قبل من تعریف بأي تخص لم للدولة العلیا الوظائف

 جویلیة 15 في المؤرخ 03 – 06 الامر من » عامة أحكام » عنوان تحت الاول الباب من

 منه 15 المادة في جاء حیث العمومیة للوظیفة العام الاساسي القانون المتضمن 2006

  : مانصه الثانیة الفقرة

 في مباشرة المساهمة قصد الدولة باسم مسؤولیة ممارسة في الدولة في العلیا الوظیفة تتمثل_

 .العمومیة السیاسات تنفیذ و إعداد و تصور

 خولها ما وفق التنفیذیة الاختصاص للسلطة یعود العلیا الوظائف في التعیین أن الملاحظ و

 للمناصب خلافا 03 – 06 الامر من 16 المادة في صریحا ماجاء هو و الجمهوریة دستور

 و الخاصة القوانین الواسع بالمفهوم بالتنظیم یقصد و ، للتنظیم فیها التعیین ترك التي العلیا

 لقطاع تابعة وزاریة تكون قد التصنیف، قرارات و التنظیمیة القرارات و التطبیقیة المناشیر

 مصالح تكون كأن وزارات عدة أو أخرى وزارة و المعنیة الوزارة بین مشتركة وزاریة أو معین

 حینما المعتاد و العمل به هوالساري و المعني القطاع و المالیة مصالح و العمومیة الوظیفة

 1 .البشریة بالموارد الامر یتعلق

 طریق عن العلیا الوظائف في التعیین شروط تحدد : المذكور الامر من 12 المادة في جاء

 . التنظیم

  الذي التعریف أن نرى فإننا 03–06الامر من 15 المادة من الثانیة الفقرة إلى بالرجوع 

 سند سیادیة كانت إن و ، الوظائف هذه إن لعلمنا ، بالغرض یفي لا مبتورا تضمنته

 الحزب كالانتماء غیره من أكثر السیاسي الجانب علیها یطفوا خاصة معاییر دون لاصحابها

 بكفاءة الكل یتوج لو حبذا الوطن حب و النزاهة و الحنكة إلیها یضاف الادیولوجيُ  والماضي

  .مقبولة علمیة

  :كالتالي الدولة في العلیا الوظائف تعریف یكون أن نتصور هذا على 

  .86 ، ص 1981 مصطفى الشریف ، اعوان الدولة ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  1
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 ما بحكم التنفیذیة السلطة تسندها التي القیادیة المهام تلك الدولة في علیا وظائف تعتبر 

 بسیرة یتمتعون ، موظفین غیر أو موظفین أكفاء جزائریین مواطنین إلى ، الدستور خولها

 و الحاكمة للسلطة السیاسیة الایدیولوجیة نفس یعتنقون و نظیف سیاسي ماضي ،و محمودة

 . تامة قناعة على و تفان بكل برامجها مستعدون لتطبیق

 :  فیهلإدارة في الإختیارلة ريلسلطة التقدي با و مبررات الاخدالعلیاالوظائف -مدلول 2

یفة العمومیة للوظمن القنون الأساسي العام ظ المت06/03  من الامر رقم 15جاء في المادة

 روة مباشرة في تصاهم في ممارسة مسؤولیة باسم الدولة قصد المسالعلیاائف ظ ان الوىعل

 تتعلق الوظائفواعداد و تنفید السیاسات العمومیة ویمكن القول ان هده المادة توحي بأن 

ن ك العموم یمىمة وعللأل بالمصالح العلیا ات مسؤولیات عالیة في الدولة و مر تبطةذبمهام 

 1اجمالها في :

ة الإداریة البحتة و بغة السیاسیة بقدر اكبر من الصبغ التي یغلب علیها الصالعلیا الوظائف-

الدولة  ر التي تتطلب عدم التعارض مع معتقدات الدولة السیاسیة لتضمنها اسرا

 من اكبیر ؤساء الإدارات العمومیة و التي تتطلب قدرار كى الإداریة الكبرالوظائفبعض -

 اتباع طریقة الترقیة داخل تلك الهیئات او خارجها   فيلاتتوافر قد الكفاءة

ائف الفنیة او التقنیة التي تحتاج الي قدر كبیر من التخصص قد لا ظلك ثمة بعض الوذك-

 التي توجد في العلیا الوظائف هنا بین مییزنات العادیة غیر انه یتعین التاتكشف عن الامتح

ضع به الإدارة خسیة وما تاة الرئطو هي تخضع للسل ائف الإداریة و السیاسیةظمابین الو

ائف ظویمكن القول بأن الو  للموظفالقانونیة  ة تقدیریة متجاوزة الضماناتط من سلالعلیا

قوم بالتعیین فیها مباشرة دون اتباعها تختبار والاالعام في  المبدأالتي تخالف الإدارة بشأنها 

 السفراء او كوظائفانها یغلب علیها الطابع السیاسي   اماىائل الالتحاق الاخرسأي من و

یغلب علیها الطابع العلمي كمدیر هیئة علمیة او یغلب علیا الطابع الإداري كرئیس إدارة 

الي   یؤدي ما العلیا منها للوظائفاريالادارة في الاخت مركزیة و من مبررات الاخد بحریة

  .141مصطفى الشریف ، اعوان الدولة ، ص   1
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تالیة تم قرارات صدور بتحتاج الي اجراءات طویلة او نها لالا بانتظامالدولة  مرافق سیر

 .حتي تتم عملیة التعیین 

 :ا  العليللوظائف ي القانونالتنظیم -3

ه ذ كان له اثر كبیر علي مفهوم هالذيام الحزب الواحد و ظن  ساد66/133رقم الل ظفي 

 العلیا تقدیریة للسلطة السیاسیة تعین فیها اشخاص یتم الوظائف حیث جاء فیه ان الوظائف

 راجعة الي قیمتهم الا خلاقیة ولشعورهم اعتباراتالى  اما لتقنیتهم واماءا اثاختیارهم استن

 التضمن القانوني الاساسي العام  للعامل على 78/12بمصالح الثورة تم نص القانون رقم 

یقا لهایتن المادتین صدر المرسوم رقم ب منه وتط125/124 المادتین في الوظائفهذه 

ائف العلیا ظ المتضمن حقوق وواجبات شاغلي الو1985 اوت 20 المؤرخ  في 25/214

 سنوات في الحرب 5نفة علیا ان یكون له اقدمیه وظي منه فیمن یتولى 05وقد اشرطت المادة

  الدي اقر التعددیة 1986دستور  او في المؤسسات الاداریة العمومیة ومن  خلال صدور

ائف الدولة بین ظیین في وعطة التلالحربیة  ومبدا ازدواجیة السلطة التفیذیة وبالتبعیة تقاسم س

ائف فقد حددها ظن في هذا النوع من الويكیفیة التعيبرئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة 

 1 المتعلق بكیفیات التعیین في بعض1991تمبر ب س7في رخ  المؤ91/307المرسوم رقم

وعة ظه الضانات المواتائف علیا ورغم هدا التطور وهظائف المدنیة للدولة المصنفة وظالو

یر المستمر غيائف مزال یطبعها عدم الا ستقرار بسبب التظمن طرف المشرع فان هذا الو

ائف علیا ظ التي تنص تنشا و15 جاء ت المادة 06/03رقم  اما بالنسة للامر لمن یشغلونها

 .یم المؤسسات والادارات العمومیةظللدولة في اطار تن

یفة العلیا للدولة في ممارسة مسؤولیة باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في ظ تتمثل الو

ائف یعود ظیین في هذه الوعبطریقة الت 16 دةتنفیذ السیاسات العمومیة  كما جاءت الما

                                        .ائف العلیا للدولة الي السلطة التقدیریة للسلطة المؤهلة ظالتعین في  الو

  :العلیا الوظائف في للتعیین العامة الشروط_4

  .142مصطفى الشریف ، اعوان الدولة ، ص   1
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 یخضع سیظل و یبقى للدولة العلیا الوظائف في التعیین أن أسلفنا كما و والاكید الثابت 

 حتى أخرى سلطة أي القرار هذا في یشاركه أن دون الجمهوریة لرئیس التقدیریة للسلطة

 في بها یُقتدى شروطا یحدد تنظیم یوجد لا أنه علیه المتعارف و نفسها التشریعیة السلطة

  1976 دستور من 38 المادة تضمنته ما عدى السامیة المسؤولیات إسناد

 مقاییس فیهم تتوفر الذین للمواطنین الدولة في المسؤولیات تتاح : نصه ما فیها جاء التي

 أو مباشرة بصفة یتعطون ولا غیر لیس أجرتهم من یعیشون و الالتزام و النزاهة و الكفاءة

  *مالا یدر علیهم آخر نشاط أي وسطاء طریق عن

 : التالي في تكمن تصورنا في علیا لوظیفة للمترشح في توفرها الواجب الشروط فإن ثم ومن

  .جزائریین أبوین من جزائریا مواطنا یكون ان –1

  . بالاستقامة تتصف معروف ماض لها عائلة ومن لوطنه مخلصا یكون ان –2

  .برنامجه لتطبیق مستعدا و الدولة لرئیس الولاء یظهر ان –3

  .إلیه المسندة المسؤولیة و تتماشى علمیة كفاءة صاحب یكون ان –4

 الذین العمال لحقوق المحدد 1985 أوت 20 في المؤرخ 214 – 85 المرسوم في جاء

 المادة سیما  أعلاه، إلیه المشار ، واجباتهم و الدولة و الحزب في علیا وظائف یمارسون

 و عامة شروط فیه تتوفر لم إذا الدولة و للحزب تابعة علیا وظیفة في أحد یعین »: 05

 الفقرة 90-226 التنفیذي المرسوم من 21 المادة نص في أیضا ورد ما وهو .خاصة أخرى

 التشریع یحدده الذي النحو على عمومیة بوظیفة لاللتحاق العامة الشروط یستوفي أن:الاولى

 .       العمل به الجاري والتنظیم

 : العامة الشروط _ 
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 – 85 المرسوم في تعدادها ورد كما عمومیة بوظیفة للالتحاق العامة الشروط یستوفي أن )1

 و المؤسسات لعمال النموذجي الاساسي القانون المتضمن 1985 مارس 23 في المؤرخ 59

  .العمومیة الادارات

  .لذلك مساویا التأهیل من مستوى أو عالیا تكوینا یثبت أن )2

  :الخاصة الشروط_ 

 المؤسسات في أو الاقل على سنوات 05 خمس العمل مارس قد یكون أن )1

 ظائفل الوغ في شةالعامقاعدة  والالأصلالمسابقة هو  نظام  أن یمكن القول الأخیروفي 

 الوظائف كما في الأهمیة قلیلةائف ظ في والاستثناءات  ببعض النظام هذا وإحاطةالعمومیة 

 و رشح بین المتالاتجاهات في و توافقاهلات عالیة ؤ تتطلب موظائفالمحجوزة الو في 

 . العلیا في الوظائفالسیاسیة الحكومیة كما 

 و أكد المشرع الجزائري على حق الموظف في أن یتقاضى راتبا , حیث نصت المادة :أولا 

 " للموظف الحق , بعد أداء الخدمة في راتب , و : على انه 06/03 من الأمر رقم 32

 على عناصر الراتب , فلم تقصره على المستحق المالي المقرر بصفة 119نصت المادة 

أصلیة للموظف بحسب درجته , بل یشمل متمماته و توابعه , و هي العلاوات و التعویضات 

 إضافة إلى المنح ذات الطابع العائلي المنصوص علیها في التنظیم المعمول به.

 المتضمن الشبكة الاستدلالیة 07/304كذلك أوضح المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 

لمرتبات الموظفین و نظام دفع رواتبهم , حیث یبن بان للموظف بعد أداء خدمته , الحق في 

 و العلاوات و التعویضات , كم نص المرسوم – - الراتب الرئیسي :راتیب یشمل على 

 على ینتج الراتب الرئیسي عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى 07/304الرئاسي 

لصنف ترتیب الذي یضاف إلیه الرقم الاستدلالي المطابق للدرجة المشغولة في قیمة النقطة 

الاستدلالیة , و ینتج الراتب الأساسي عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى في قیمة 
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 أعلاه 5النقطة الاستدلالیة., و تحدد قیمة النقطة الاستدلالیة المنصوص علیها في المادة 

 ) دج , و یرتبط حق الموظف في 45بخمسة و أربعون دینارا (

استفاء راتبه ارتباطا وثیقا بفكرة الجدارة أو الاستحقاق , حیث لا یتقاضى راتبه لمجرد كونه 

عاملا في احد مرافق الدولة , و إنما لابد من توفر شروط معینة لاستحقاق هذا الراتب و 

 هي.

  معیار الجدارة في المسار الوظیفي .:المطلب الثاني  

إن إدارة تخطیط المسار الوظیفي أو الحیاة الوظیفیة تعتبر من أهم الأنشطة في مجال إدارة 

الموارد البشریة , و هي إحدى الوظائف التي تعني بزیادة وعي و إدراك الأفراد بمیولهم 

المهنیة و تقییمهم , و نقاط قوتهم و ضعفهم , ولا یكتمل هذا إلا بتحقیق الجدارة أثناء المسار 

 المهني للموظفین .

  معیار الجدارة في استحقاق الراتب و التقییم :الفرع الأول 

ان الغایة او هدف من التحاق الفرد بالوظیفة العمومیة لكي یتمتع بمزایا مادیة تتمثل في 

الراتب الذي یتقاضه نتیجة ممارسة العمل كذلك مزایا المعنویة یشكل التقییم واحدا منها , 

 للاعتبارات الكفاءة و الجدارة .

 

 

  . الجدارة في استحقاق الراتب:اولا  •

 المقابل المالي الذي یدفع :عرف الأستاذ الدكتور أحمیة سلیمان (الراتب) بأنه  -

للعمال مقابل العمل الذي یقدمه لصاحب العمل و هو بهذا یشمل كافة العناصر 

المالیة النقدیة و العینیة التي یقدمها صاحب العمل للعامل لقاء ما یقدمه هذا 

 الأخیر من جهد ووقت و ما یحقق له من نتائج و أهداف.

 
50 



الفصل الثاني:            تطبیق معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في 
 القانون الجزائري وعلاقتھ بغیره من معاییر الوظیفة العمومیة

 

  :) و هي 80)(ص79و أكد المشرع الجزائري (ص -

  :صدور قرار بتعیین الموظف -1

 یشترط لاستحقاق الموظف راتبه إن یكون قد صدر قرار بتعینه و بترتب هذا التعیین 

إخضاع الموظف لقواعد القانون العام , و یكون قرار التعیین صحیحا غیر معیب في أركانه 

 1, و إن یكون صادر من طرف السلطة المختصة بالتعیین.

  :تحبیب الموظف في منصب عمله -2

إن صدور قرار بتعیین الموظف لا یكفي لاستحقاق الموظف الراتب لابد من اجراء اخر 

ضروري بعد هو , التنصیب الرسمي للموظف في منصب عمله , و من تاریخ التوقیع على 

 2القرارات أو قرارات التعیین في الوظائف العلیا للدولة.

  :أداء العمل -3

-یتعین على الموظف أداء عمله بنفسه و في الوقت و المكان المحددین بموجب الأحكام 

القانونیة الساریة المفعول حتى ینشا للموظف حق مكتسب في تقاضي راتبه, و هو ما أكدته 

 .06/03 من الأمر رقم 32المادة 

-و یترتب على  ذلك أن عدم أداء العامل للعمل على الوجه الوارد في العقد , بترتب عدم 

استحقاقه للأجر , فالإدارة المستخدمة لا تدفع مرتبات موظفیها لفترة لم یعملوا فیها وهوا ما 

  . 03/06 من الأمر رقم 207نصت علیه المادة 

-كذلك هناك حالات یرتفع فیها الراتب , و هي حالة حصول الموظف على ترقیة , فهذه 

الأخیرة یترتب علیها بالإضافة إلى المزایا الأدبیة مزایا مادیة تتمثل في استحقاق الموظف 

 لراتب على من الراتب الذي كان یتقاضاه سابقا. 

  .253 مازن ابو لیلو راضي ، مرجع سابق ، ص 1
 ، ص 1998 احمیة سلیمان ، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري ، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  2

213.  

 
51 

                                                           



الفصل الثاني:            تطبیق معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في 
 القانون الجزائري وعلاقتھ بغیره من معاییر الوظیفة العمومیة

 

كما ان المشرع الجزائري قد جعل حصول الموظفین على رواتبهم یقوم على مبدأ الجدارة أو 

الاستحقاق , غیر أن ما یلاحظ في هذا الصدد أن العلاوات تمنح لجمیع الموظفین بغض 

 النظر عن جدارتهم أو استحقاقهم لها .

  الجدارة في استحقاق التقییم :ثانیا  •

تعتبر عملیة تقییم الأداء الوظیفي من أهم العملیات الإداریة في الإدارة العمومیة  -

كانت أو خاصة , حیث تهدف إلى تثمین المورد البشریة و تحقیق تأدیته العمل 

 الإداري و معرفة مدى التطور و التحسن الذي تسییر علیه الإدارة.

تقییم الأداء هو وسیلة لتعریف الموظف بمستوى أدائه و لاقتراح التغیرات التي  -

یحتاجها في سلوكه و اتجاهاته , مهاراته , و معرفته و كذلك هو وسیلة لقیاس 

الأداء الفردي أو الجماعي للعاملین و الحكم على مدى انجازهم الأهداف المرجو 

 بلوغها.

  :إذن تحدد أهداف نظام تقیم الأداء الوظیفي كما یلي  -

تحسین الأداء و تطوره , لان عملیة تقییم الأداء تساهم بشكل فعال في  -1

تحسین الأداء و تطوره , لأنها تحدد نقاط القوة و الضعف لدى العاملین في 

 المؤسسة .

تحدید الاحتیاجات التدریبیة , من خلال التقییم یتم تحدید احتیاجات الموظفین  -2

 من التدریب ومن ثم قیاس فاعلیة البرامج التدربیة .

 و ذلك باستقطاب موارد بشریة كفؤة و اختیارهم و :تخطیط الموارد البشریة  -3

تدریبها و تطویرها واستثمارها و قدرتها بكل فعالیة لتصبح متاحة , لذا فان 

 1التخطیط مرتبط بشكل جوهري بالأسس العملیة في تقییم أداء أفراد العاملین .

 انجاز عملیة النقل و الترقیة كذلك الانضباط و المعاقبة  -4

  .467 ھمام محمد محمود زھران ، قانون العمل عقد العمل الفردي ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، ص  1
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انقسم الفقه حول مدى ترتیب نظام تقییم الأداء الوظیفي لأثار قانونیة على  -

الموظف من عدمه , فذهب اتجاه الى القول , بعدم ترتیب أي اثر قانوني على 

تقاریر الكفاءة میررا ذلك بان ترتیب أثار قانونیة معینة على هذا النظام قد یؤثر 

على القائم بعملیة التقدیر مما قد ببعدها عن الموضوعیة و یخضعها العاطفة و 

المیولات الشخصیة , بینما یذهب الاتجاه السائد في الفقه إلى وجوب ترتیب أثار 

قانونیة معینة على نظام تقییم الأداء الوظیفي , لان الكفاءة لیست شرطا لتولي 

 الوظائف العمومیة فقط بل یجب أن تكون شرطا للاستمرار فیها .

أما من ناحیة التشریعات الوظیفیة و السائد فیها و كذلك التشریع الجزائري , هو  -

 ترتیب الآثار القانونیة على نظام تقیم الأداء للموظفین.

كما اخذ المشروع الجزائري بنظام تقییم أداء الموظفین بدایة من الأمر رقم  -

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة إلى نظام تقاریر 133/66

 الكفاءة الدوریة و السنویة و التنقیط .

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03كذلك الأمر رقم  -

تضمن هذا النظام في الفصل الرابع منه تحت عنوان " تقییم الموظف" حیث 

 " یخضع كل موظف أثناء مساره المهني إلى تقییم : منه 97نصت المادة 

 مستمر و دوري , یهدف إلى تقدیر مؤهلاته المهنیة وفقا المناهج ملائمة "

أما من ناحیة السلطة المختصة بالتقییم في السلطة السلمیة للموظف , لأنها  -

 الأقدر على قیاس كفاءة الموظف بحكم قربها منه و إشرافها المباشر علیه.

و كخلاصة نستخلص أن المشرع الجزائري قد تبنى نظام تقییم أداء الموظفین , و  -

 أحاطه بضامات و ضوابط قانونیة من شانها ان تجعل من نظاما موضوعیا.

  الجدارة في الترقیة.:الفرع الثاني 
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تعتبر الترقیة الوظیفیة من أهم الموضوعات التي بها أهمیة في أي منظمة من 

المنظمات فهي من الأمور الحیویة للتنمیة الإداریة ووسیلة من الوسائل التي تدفع 

العامل للتنمیة الذاتیة , استعدادا لتحمل عبء و مسؤولیة العمل و المنصب المرفق 

إلیه , و بالتالي فهي تساهم في توفیر الاحتیاجات اللازمة من القوى البشریة لشغل 

 1الوظائف العلیا في درجات السلم الوظیفي .

  تعریف الترقیة و أهدافها .:أولا 

  :-تعریف الترقیة 1

-تعني الترقیة نقل العامل إلى مركز مصحوب بآثار مادیة و معنویة أو هي إسناد وظیفة 

جدیدة إلى العامل تكون ذات مستوى وظیفي أعلى من وضعیته الحالیة من حیث 

المسؤولیات و الواجبات و الصلاحیات فالترقیة هي تدرج العامل في سلم التنظیم الإداري , و 

شغله لمنصب ذي مستوى اعلي مصحوب بالزیادة في المسؤولیة التي تنتج عنها أثار قانونیة 

 مادیة و معنویة.

- و یشیر هذا التعریف إلى عملیة نقل الموظف من وظیفته الحالیة إلى وظیفة درجتها أو 

رتبتها أعلى منها إضافة إلى ما یصاحبها من زیادة المرتب و تحسین مركز العامل و ترفیع 

 شبكة عمله و ذلك لزیادة اختصاصاته الوظیفة .

- كما یعرف محمد انس جعفر قاسم الترقیة " على أنها تعیین الموظف في وظیفة أعلى من 

وظیفته الحالیة بما یقترن ذلك من نمو الاختصاصات و تغییر في الواجبات و زیادة في 

 المسؤولیات و یصاحب هذا التغییر اللقب الوظیفي مع زیادة في الأجر .

  :- أهداف الترقیة 2

  :لعملیة الترقیة عدة أهداف مهمة نذكرها كما یلي 

  اختیار أفضل العناصر لتشغیل الوظائف الشاغرة بالإدارة . -1
 .181 ھاشم خرفي ،الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الاجنبیة ،دار ھومة ،الجزائر ، ص  1
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  تحدید معاییر دقیقة و موضوعیة لاختیار العاملین لشغل الوظائف الشاغرة . -2

 إتاحة الفرصة الترقیة للعاملین داخل المنظمة یؤدي إلى تنمیة روح الولاء و الانتماء  -3

 1إلى تلك الإدارة.

 بث روح المنافسة و الحماس بین العاملین في القیام بالإعمال الموكلة إلیهم بهدف   -4

 زیادة فرصهم في الترقیة المتاحة داخل الجهاز الإداري .

المعاونة على سیادة روح الطاعة و النظام باعتبار أن الترقیة هي وسیلة الرؤساء  -5

     الترغیبیة و التأدیب هو وسیلة الضغط و الترهیب.

  معاییر نظام الترقیة :ثانیا 

أن تحقیق الأهداف السابقة لعملیة الترقیة تتوقف إلى حد كبیر على المعاییر التي  -

یقوم علیها نظام الترقیة بالجهاز الإداري , و إن فعالیة تلك المعاییر تتوقف على 

  :عدد من الأسس و المبادئ منها 

 تحقیق مبدأ المساواة بین العاملین المؤهلین لشغل الوظائف الشاغرة . •

ان تكون المعاییر ذات صلة بطبیعة الوظیفة حتى یمكن تطبیق مبدأ وضع الرجل  •

 المناسب في المكان المناسب.

مصداقیة و فعالیة تلك المعاییر لترقیة أفضل العناصر المتاحة للوظائف الشاغرة  •

 بالمنظمة.

  :ومن هنا هناك ثلاثة معاییر رئیسیة یعول علیها في عملیة الترقیة و هي  •

 الاقدمیة. -

 الجدارة . -

 الجدارة و الاقدمیة معا. -

 : الاقدمیة اساس على الترقیة
  .87 شمس الدین بشیر الشریف ، مرجع سابق ، ص  1
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 هناك أن مفادها أساسیة فرضیة على یرتكز للترقیة أساسي كمعیار الأقدمیة استخدام إن

 به المنوطة للمهام أدائه في العامل وكفاءة وقدرة الخدمة سنوات عدد بین طردیة علاقة

 إلى ذلك أدى كلما الحالیة الوظیفة أكثر سنوات عدد الموظف أمضى كلما أنه بمعنى

 1. فعال بشكل به المنوط العمل أداء من تمكنه ومهارات قدرات اكتسابه

 :یلي ما منها مزایا له الترقیة في الأقدمیة بنظام الأخذ ان _

 تجاه الرؤساء بعض جانب من والمحاباة التحیز عوامل على یقضي الأقدمیة أسلوب

 .الإداري التعسف أمام الباب ویقفل المرؤوسین

 حقوقهم لأن الموظفین بین والاستقرار الطمأنینة روح إشاعة إلى یؤدي المبدأ هذا تطبیق_

 .دوره حسب كل مكفولة، الترقیة في

 الحق إعطاء على یقوم حیث الرؤساء قبل من العاملین على الأقدمیة مبدأ تطبیق سهولة_

 .المتنافسین لأقدم

 مجموعة هناك أن إلا الترقیة في الأقدمیة بأسلوب للأخذ آنفا ذكرت التي المزایا من بالرغم

 :ومنها الأقدمیة النظام توجه أن یمكن الانتقادات من

 .والمقدرة الجدارة وهو هاما مبدأ یتجاهل بالأقدمیة الأخذ_

 عدد أمضى الذي للعامل مكتسبة حق الترقیة عملیة اعتبار على یدعو الأسلوب بهذا الأخذ

 .لعمله أدائه عن النظر بصرف أكثر سنوات

 .العاملین أفضل ترقیة إلى تؤدي أن یمكن لا الأقدمیة

 .به المنوطة للأعمال أدائه في الفعال وغیر الفعال العامل بین یفرق لا الأسلوب هذا_

  .257 مازن ابو لیلو راضي ، مرجع سابق ،ص 1
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 في العاملین لدى والمبادأة والمنافسة الحماس روح قتل إلى یؤدي الأسلوب هذا استخدام_

 على تعتمد الترقیة في العامل أحقیة أن طالما العاملین، أداء تدني إلى یؤدي مما المنظمة

 .إلیه الموكلة المهام أداء في وكفاءته وقدرته على ولیس الخدمة سنوات عدد

 : الجدارة اساس على الترقیة_ 2

 إلى أدى بالمنظمة الوظائف لشغل المرشحین أكفأ اختیار في بالأقدمیة الترقیة نظام عجز إن

 ظهرت لذلك ونتیجة الترقیة، العملیة كأساس یستخدم أن یمكن آخر معیار إیجاد في التفكیر

 المنتظمة والوسیلة العدالة یوفر الذي النظام ذلك “تعني والجدارة. الجدارة بمعیار الأخذ فكرة

. الخدمة رأس على بهم والاحتفاظ وترقیتهم، وتطویرهم، رواتبهم ودفع الأفراد، استخدام في

 والتحیز والمحسوبیة المحاباة عناصر طیاته في یحمل آخر نظام لأي النقیض هي والجدارة

 كفاءة وذات مستقرة عاملة قوى توفیر إلى أساسا تهدف الجدارة وإن …الأفراد اختیار في

 .”الحكومي الجهاز في بها المنوطة بالأعمال لتقوم

 وكفاءة قدرة تعكس موضوعیة أسالیب وجود یتطلب الترقیة في الجدارة مبدأ تطبیق ان _

 :یلي ما الأسالیب هذه ومن الحالیة الوظیفیة للمهام أدائه في الموظف ومهارة

 .الكفایة تقاریر_

 .التحریریة الاختبارات_

 .الشخصیة المقابلة _

 .اللازمة للمؤهلات أدنى حد_

 وهذه الجدارة مبدأ لتطبیق تستخدم أن یمكن أخرى أسالیب هناك أن هنا الإشارة من ولابد _

 تلك لشغل المرشحین عدد الإدارة، فلسفة الشاغرة، الوظیفة طبیعة على تتوقف الأسالیب

 .أخرى ومتغیرات الشاغرة الوظائف
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 فیها ما بكل (الشخصیة بالعوامل یتأثر فیه التقییم أن) بالكفاءة الترقیة نظام (هذا على یؤخذ

 لدى الرضا وعدم بالقلق شعور یخلق أنه كما) والتصرف والمعرفة الإدراك في تباین من

 في أخرى وظائف عن لبحث یدفعهم قد مما الترقیة، في زملاؤهم یتخطاهم الذین الموظفین

 .الوظیفي لمستقبلهم واستقرارا أمنا أكثر منظمات

 : والجدارة الاقدمیة اساس على الترقیة _3

 بعض علیه یترتب الجدارة أو المطلقة بالأقدمیة الأخذ أن السابق العرض من یتضح _

 السابق، في ذكرها تم التي الترقیة عملیة من الأهداف تحقیق تضمن لا التي السلبیة الجوانب

 بالمعیارین للأخذ المدنیة الخدمة أنظمة من كثیر في عاما اتجاها هناك أن نجد لذلك

 الناحیة من الترقیة في المعیارین هذین بین وللجمع. للترقیة كأساس) والجدارة الأقدمیة(

 :البدائل من مجموعة اقتراح تم العملیة

 هذا ویرتكز القیادیة، للوظائف وبالجدارة الدنیا للوظائف بالنسبة بالأقدمیة الترقیة تتم _1

 اكتسابها یكون التي الممارسة أو الخبرة تتطلب الدنیا الوظائف أن أساس على البدیل

 القیادیة الوظائف أما. الحالیة وظیفته في یقضیها التي السنوات عدد طریق عن للموظف

 .بالخبرة فقط تكتسب لا ومهارات قدرات إلى فتحتاج

 – الأقدمیة طریق عن بالترقیة یشغل قسم (قسمین إلى بالمنظمة الشاغرة الوظائف تقسم _2

 .(الجدارة أساس على بالترقیة الثاني القسم

 شرط كفاءته إلى بالإضافة المرشح في یتوفر أن على الجدارة أساس على الترقیة تتم _3

 .أعلى لوظیفة للترقیة مؤهلا یصبح لكي الحالیة وظیفته في معینة زمنیة فترة قضائه
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 القانون الجزائري وعلاقتھ بغیره من معاییر الوظیفة العمومیة

 

 المكونة العوامل ضمن یدخل أنه إلا. فقط والجدارة الكفاءة أساس على الترقیة تتم _4

 الدورات الكفایة، وتقاریر كالمؤهلات، الأخرى العناصر بجانب الأقدمیة عنصر للجدارة

 .الجدارة أسالیب من وغیرها الامتحانات التدریبیة،

 لكن الترقیة عملیة في علیه یعول أن یمكن أمثل بدیل هناك لیس أنه إلى هنا الإشارة ونود _

 عدد الشاغرة، الوظیفة طبیعة: المتغیرات من عدد على یتوقف السابقة البدائل أحد اختیار

 .الخ…الكفایة تقاریر الخبرات، القدرات، العلمیة، المؤهلات المرشحین،

  نظام الترقیة في التشریع الجزائري :ثالثا 

 بنظام الترقیة و قسمها 1966اخذ القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة لسنة -

ثلاثة أنواع , ترقیة من سلم وظیفي إلى سلم آخر أعلى منه , و ترقیة من درجة 

إلى درجة أخرى في نفس السلم الوظیفي , و ترقیة من سلك وظیفي إلى آخر 

 أعلى منه.

كما اخذ المشروع في هذا القانون بمعیار الجدارة كأصل في النوع الأول من  -

الترقیة , من خلال الاختیار عن طریق التقاریر السنویة المنصوص علیها في 

 من هذا القانون , إلا انه في حالة التساوي بین المترشحین في مرتبة 33المادة 

الكفاءة حسب نتیجة التقاریر یرجع صاحب الاقدمیة , بذلك اخذ المشرع بمعیار 

 الاقدمیة كاستناد.

إما من ناحیة النوع الثاني من الترقیة فانه یتم على أساس الاقدمیة بصفة رئیسیة  -

  .66/133 من الأمر 34وقد نصت على هذا النوع المادة 

و بالنسبة للنوع الثالث اي الترقیة من سلك وظیفي إلى آخر أعلى منه فقد نصت  -

 , و تسمى في فرنسا بالترقیة الاجتماعیة 66/133 من الأمر رقم 26علیه المادة

 , وهي تقوم على أساس الاقدمیة و الجدارة معا.
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 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 85/59كما نص المرسوم رقم  -

المؤسسات و الإدارات العمومیة على نوعین من الترقیة هما الترقیة في الدرجة 

 و هي تتم وفق المعیاري الجدارة و الاقدمیة معا 75التي نصت علیها المادة 

 من هذا 55 , و ترقیة بین الأسلاك نصت علیها المادة 83طبقا لنص المادة 

 1المرسوم و هي تتم إما عن طریق المسابقات أو الامتحانات المهنیة .

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على 06/03ونص الأمر رقم  -

 منه حیث قسم الترقیة إلى نوعین 111الى 106نظام الترقیة في المواد من 

 من هذا الآمر و هي تعتمد 106الترقیة في الدرجات التي نصت علیها المادة 

على معیار الاقدمیة بصفة رئیسیة و التقییم الدوري بصفة ثانویة , أما النوع 

 و هو 06/03 من الأمر 107الثاني الترقیة في الترتیب الذي نصت علیه المادة 

یتم على أساس الاختیار سواء بناء على نتائج التكوین المتخصص أو بناء على 

 نتائج الامتحان المهني أو الفحص المهني . 

 علاقة معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة بغیره من :المبحث الثاني 

  :المعاییر الوظیفة العمومیة 

یمتاز معیار الجدارة بالترابط و التكامل مع مختلف المبادئ الأخرى المرتبطة  -

 2بالوظیفة العمومیة كمبدأ المساواة ، و الحیاد و دائمیة الوظیفة .

لذلك في هذا المبحث سوف نتطرق إلى علاقة معیار الجدارة بغیره من المعاییر  -

 الوظیفة العمومیة الأخرى .

  علاقة معیار الجدارة كمبدأ التولي الوظائف العامة بمعیار المساواة :المطلب الأول 

 على انھ تتوقف ترقیة الموظف زیادة على شرط الاقدمیة ، على معدل النقط السنویة التي منح ایاه 85/59 من المرسوم رقم 83 تنص المادة  1
 خلال المدة المعتبرة مع اضافة تقدیر عام الى السلطة التي لھا صلاحیة التنقیط .

 . 52 محمد ابراھیم حسن على ، مرجع سابق ، ص  2
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تقوم الوظیفة العمومیة على مبدأین هامین هما مبدأ المساواة في تولي الوظائف  -

العامة و مبدأ الجدارة ، غیر أن مبدأ المساواة  حظي بمكانة دستوریة من خلال 

 ، المتمم و المعدل خلافا لمبدأ 1996 من دستور 63النص علیه صراحة في المادة 

 الجدارة في الوظیفة العامة الذي لم یلق نفس الاهتمام من قبل المؤسس الدستوري .

  : تعریف مبدأ المساواة و أهمیتها :الفرع الأول 

  تعریف مبدأ المساواة :أولا  •

إن معیار المساواة في التوظیف القانوني قد ظهر لأول مرة في فرنسا و مقتضاه عدم تفضیل 

أي طبقة أو فئة على غیرها في شغل الوظائف العمومیة ، متى توافرت فیمن یتقدمون 

لشغلها كلما یتطلبه القانون من شروط و مؤهلات علمیة معینة و هذه الشروط یجب ان 

تكون عامة و مجردة بما یتیح فرص متكافئة لجمیع المواطنین في التقدم لشغل الوظائف 

 العمومیة .

و یقصد بمبدأ المساواة " خضوع كافة المراكز القانونیة المتماثلة لمعاملة قانونیة واحدة ، 

على نحو یتناسب بطریقة منطقیة وفقا للهدف الذي توخاه القانون ، و بتحقیق المبدأ بتقریر 

معاملة قانونیة مختلفة للمراكز القانونیة المختلفة ، أو بسبب یستند إلى المصلحة العامة ، إذا 

 1كان ذلك كله متفقا مع الهدف الذي توخاه القانون " .

كما ان مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة یعد مبدأ دستوري هام وهو المساواة بین الأفراد ، 

و ینبغي الإشارة أننا عندما ندعو إلى المساواة فلا نقصد أن تتم معاملة الأفراد دون تمییز ، 

أو جعل الأفراد في مراكز قانونیة متماثلة بل نقول أن الأفراد الذین یتساوون في المراكز 

القانونیة أن یتم التعامل معهم على قدم المساواة و ان یتم توفیر حد معقول من العدالة 

 2الاجتماعیة .

  .51 شمس الدین بشر الشریف ، مرجع سابق ، ص  1
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  : أهمیة مبدأ المساواة :ثانیا  •

تظهر أهمیة مبدأ المساواة من الناحیة القانونیة أنها تشیع في نفوس الناس الأمن و الاستقرار 

و عدم الخوف على حقوقهم و مصالحهم ، و هذا یعمق عندهم الشعور بالولاء للوطن و 

الحفاظ على كرامته ، أما من الناحیة السیاسیة من خلال حق جمیع المواطنین في التساوي 

أمام المشاركة في الأنشطة السیاسیة ، كالحق في التصویت و الانتخاب .. اخ ، و الحق 

في الترشح لعضویة المجالس النیابیة العامة و المجالس المحلیة ، إما من الناحیة الإداریة ، 

من خلال إعطاء الطابع السیادي للمرفق العام ، و هذا ما یؤدي إلى احترام وظیفته التي 

تقدم خدمات العامة بالتساوي بین جمیع المنتفعین الموجودین في نفس المركز القانوني الذي 

 یتطلبه القانون .

 

 

 

  علاقة المبدأ الجدارة الوظیفیة بمبدأ المساواة :الفرع الثاني 

 على أن " یتساوى جمیع المواطنین في تقلید 1996 من الدستور 51نصت المادة  -

المهام و الوظائف في الدولة ، دون أیه شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها 

 القانون " 

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة حیث 06/03و جاء الأمر رقم  -

 " یخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة في : منه 74كرس هذا المعیار بنص المادة 

 1الالتحاق بالوظائف العمومیة " 

  :لذلك تكمن علاقة مبدأ الجدارة بمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة في  -

 1989من دستور 28 و 22 المواد 1
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هناك نصوص قانونیة تكرس المعیارین معا ، و تربط احدهما بالأخر مثلما نصت  -

 من 07 و كذلك المادة 1789 من إعلان الحقوق الفرنسي لعام 06علیه المادة 

 1 .1966العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة لسنة 

تظهر كذلك هذه العلاقة ، في اعتبار أن الجدارة هي الحد الفاصل و المعیار الذي  -

 یسمح بتجاوز التعارض بین المساواة القانونیة و المساواة الواقعیة في التوظیف .

یعبر مبدأ التوظیف عن طریق المسابقة هو نقطة الالتقاء الجوهریة بین الجدارة و  -

 من دستور 41مبدأ المساواة في التوظیف ، و على الصعید الوطني نجد أن المادة 

 تضمنت النص على المعیارین معا ، و ذلك بسبب ارتباطهما الوثیق و 1976

 صعوبة الفصل بینهما .

 

 

 علاقة معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة بمعیار حیاد الإدارة :المطلب الثاني 

 و دائمیة الوظیفة .

سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف حیاد الإدارة من ناحیة و من ناحیة أخرى حیاد 

الإدارة في التشریع الجزائري ، بالإضافة إلى علاقة معیار الجدارة في تولي الوظائف 

العامة بحیاد الإدارة في الفرع الأول ، أما الفرع الثاني ، فسوف نتطرق إلى تعریف دائمیة 

الوظیفة ، بالإضافة إلى نظریة تاقیت الوظیفة العامة ، ثم علاقة معیار الجدارة كمبدأ في 

 2تولي الوظائف العامة بمعیار دائمیة الوظیفة .

  علاقة معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة بمعیار حیاد الإدارة .:الفرع الأول 

  : تعریف حیاد الإدارة :أولا  •

65 حمدي امین عبد الھادي ،المرجع السابق ،ص  1  
 المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العامة 06/03 من الامر 75 المادة  2
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إن  مبدأ حیاد الإدارة هو ركن من أركان الدولة العصریة ، و هو احد الشروط الأساسیة 

المشروعیة الحقیقة للموقف العام ، التي یجب أن یتجلى بها ، باعتبارها جزء لا یتجزأ من 

مقتضیات مهامه ، دون تمایز بین المرتفقین ، فهو مبدأ قوامه أبعاد المرفق عن 

الحسابات السیاسیة و الاعتبارات الحزبیة ، و التقید بالمعاییر المهنیة و الموضوعیة و 

 1الحیادیة في تنفیذ و ضمان حیادیته و نزاهته . 

  حیاد الإدارة في التشریع الجزائري .:ثانیا  •

 لأنه یتعارض 1976إما في التشریع الجزائري ، فنسجل عدم ظهور المعیار في دستور 

مع واجب الالتزام تجاه الخیار الاشتراكي ، و في هذا الإطار یقول الأستاذ بوسماح عن 

 " عرف نوعا من الغیاب على مستوى النصوص الرسمیة ، :مبدأ الحیاد في الإدارة انه 

بسبب الأوضاع السیاسیة التي عاشتها الجزائر في ظل الدساتیر السابقة ، صاحبه غیاب 

 ، ظهر هذا المعیار بصورة 1989للمبدأ على المستوى العلمي ، و في ظل الدستور 

 1996ضمنیة فقط حیث یستشف من بعض النصوص الواردة فیه ، ثم جاء دستور 

 منه و التي 23لیكرس معیار حیاد الإدارة صراحة ضمن أحكامها بمقتضى نص المادة 

 بموجب 06/03تنص " عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون ، و سایره في ذلك الأمر رقم 

  منه .42المادة 

  علاقة معیار الجدارة بمعیار حیاد الإدارة :ثالثا  •

تظهر علاقة معیار الجدارة بمعیار حیاد الإدارة ، فهذا الأخیر هو مبدأ متفرع من مبدأ 

من مبدأ الجدارة ، لان الموظف لا  یمكن أن یتسم بالحیاد و النزاهة في الوظیفة إلا إذا 

كان قد شغل الوظیفة لاعتبارات تتعلق بجدارته و كفاءته ، أما إذا دخل الوظیفة 

لاعتبارات المحاباة و المحسوبیة ، و الاعتبارات السیاسیة ، فان سوف یبقى مرهونا بها 

 2في تعامله مع المواطنین و في تعاطیه مع الشؤون السیاسیة في الدولة .

 06/03 من الامر 83المادة  1
 67 مصطفى الشریف ،اعوان الدولة ، المرجع السابق ،ص  2
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  علاقة معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة بمعیار دائمیة الوظیفة :الفرع الثاني 

   تعریف دائمیة الوظیفة:أولا  •

 " اتخاذ الخطوات لجعل التوظیف العام عملا له قیمة :یعرف مبدأ الدائمیة على انه 

مدى الحیاة مع فتح باب دخول الوظیفة العامة لانجذاب الرجال و النساء ذوي المقدرة و 

الخلق في مراحل الشباب و إتاحة فرصة الترقي و التقدم للوظائف الممتازة المشرفة و 

تتمثل خصائص هذا المبدأ في انه یفتح المجال أمام المواطنین للالتحاق بالوظائف 

العامة حیث یتم التوظیف على أساس المسابقة دون أي اعتبارات أخرى ، بالإضافة 

یضمن حیاة مهنیة مستقرة للمواطنین خاصة و أن هذا المبدأ یأخذ بنظام التقاعد كنوع 

 من التامین الاجتماعي للموظفین .

 

 

  : نظریة تاقیت الوظیفة العامة :ثانیا  •

ظهرت هذه النظریة في أمریكا و كان اشد المؤیدین لها الرئیس الأمریكي جاكسون الذي 

عرفت سیاسته في تاقیت الوظیفة العمومیة بغرض شرعنة نظام الغنائم " بالدیمقراطیة 

 الجاكسونیة ". 

فحسب منطق الرئیس جاكسون فان دائمیة الوظیفة یخلق لدى الموظف شعورا بأنها 

ملكیة خاصة لهم فیشغلونها لحسابهم الخاص ثم أن الأخذ بمبدأ المساواة یقتضي الأخذ 

یتاقیت الوظیفة حتى تتاح لكل المواطنین فرصة شغلها ، كما أن الدیمقراطیة تتطلب 

 1المساواة بین الوظائف السیاسیة و الوظائف الإداریة من حیث تاقیت مدة الخدمة .

  علاقة الجدارة الوظیفیة بدائمیة الوظیفیة :ثالثا  •

 65 حمدي امین عبد الھادي ، المرجع السابق ،ص 1
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.إن علاقة الجدارة الوظیفیة بدائمیة الوظیفة تظهر بوضوح من خلال اعتماد النظام 

الذي یأخذ بدائمیة الوظیفة على أسلوب المسابقة في الالتحاق بالوظیفة العمومیة دون 

اي الاعتبارات أخرى ، و بالتالي یضمن حق التوظیف لجمیع المواطنین دون التمییز 

بینهم إلا لمقومات الجدارة و الصلاحیة ، عكس نظام تاقیت الوظیفة الذي یفتح 

المجال لفئات دون أخرى لتقلید الوظائف العمومیة ، مما ینهار معه معیار الجدارة 

 في التوظیف .

و كخلاصة للمبحث الثاني فان علاقة معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة 

بمعاییر الوظیفة العمومیة الأخرى علاقة وثیقة تكاملیة ، لان مبدأ الجدارة هو المعیار 

المحدد و المفسر لمبدأ المساواة ، وهو الأساس الذي یبنى فوقه مبدأ حیاد الإدارة كما انه 

 جوهر مبدأ دائمیة الوظیفة .

 

  :خلاصة الفصل الثاني 

إن معنى الجدارة لا یقتصر فقط على الدخول للوظیفة ، و إنما یمتد لیشمل المسار 

الوظیفي من تقییم و ترقیة ، و ما یصاحب ذلك من راتب و أخیرا بقاءه في الوظیفة 

 مرهون بكفاءته و جدارته .

 ولكي یثبت المشرع على تحسین إجراءات تولي الوظائف عن طریق الجدارة ، فرض في 

أحكام إجراءات تولي الوظائف العمومیة مبدأ المسابقة من اجل إضعاف الشفافیة لاختیار 

 الأجدر للوظیفة ، لما تحمله من معاییر الحیادیة .

و ما یأخذ من مفهوم معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة هو وجود معاییر أخرى 

للوظیفة العمومیة تعتبر مقومات أساسیة في نظام التوظیف تربطه بها علاقة وثیقة 
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تكاملیة و هي مبدأ المساواة و حیاد الإدارة و دائمیة الوظیفة ، وقد كرس المشرع هذه 

 العلاقة من خلال اعتبارها مبادئ دستوریة مكملة بمعیار الجدارة .      
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 خـــــــــــاتمــــــــــة

تعتبر الوظیفة العامة من الموضوعات الهامة والجدیرة بالذكر وبالبحث باعتبار أن 

الوظیفة مصدرا هاما للدخل، وتمثل الأسلوب الأكثر استخداما لإدارة المرافق العامة لذلك 

یجب أن یتم تعیین أفضل الأشخاص وبأفضل الطرق وأجدرها. 

وفي ختام هذه الدراسة نستخلص أن معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة عنصر 

من العناصر الأساسیة والمهمة للالتحاق بالوظیفة العمومیة، كونه یتولى أكفأ العناصر 

وأصلحها لوظائف الدولة مما یساهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري. 

بالإضافة إلى ذلك سعت هذه الدراسة إلى بحث مدى تكریس المشرع الجزائري لمعیار 

الجدارة في تولي الوظائف العامة، وصولا لمختلف مراحل المسار الوظیفي المرتبطة بهذا 

المبدأ. 

وقد مكنا هذا البحث من الوصول إلى جملة من النتائج وجملة من الاقتراحات توجز على 

النحو التالي: 

أولا: النتائج: 

: لم ینص المشرع بالنسبة لمفهوم معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة -1

صراحة على معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة في إحكام الدستور، بل 

أشار إلیه ضمنا عندما نص على مبدأ أخر مكمل له هو مبدأ المساواة في التوظیف، 

وجعل معیار الجدارة معیارا للتمییز بین المواطنین في شغل الوظائف العمومیة. 

 بالنسبة لتطبیقات معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة:-2

تعتبر المسابقات الوظیفیة من أكثر الطرق عدلا وإنصاف عند اختیار الموظفین  .أ

 العمومیین.
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أحسن المشرع عندما جعل المسابقة الطریقة الرئیسیة للالتحاق بالوظیفیة العمومیة،  .ب

 وذلك لما تحققه من تكافؤ في الفرص بین جمیع المترشحین.

كما أحاط المشرع نظام المسابقة بضمانات وضوابط قانونیة من شانها كفالة تطبیق  .ت

مبدأ الجدارة في الالتحاق بالوظیفة العمومیة لعل أهمها اقتصار سلطات الإدارة على 

 تلقى ملفات المترشحین وإسناد تنظیما لمسابقة إلى مركز امتحان حیادي.

كذلك أورد المشرع استثناءات على مبدأ المسابقة في التوظیف تملیها الاعتبارات  .ث

 الإنسانیة والاجتماعیة، كما هو الحال في نظام الوظائف المحجوزة والوظائف العلیا.

 معیار الجدارة أثناء المسار الوظیفي:-3

اخذ المشرع بنظام تقسیم أداء الموظفین وأحاطه بضمانات وضوابط قانونیة من شانها  -

أن تجعل منه نظاما موضوعیا قائما على أساس الجدارة والاستحقاق، ولعل أهم 

 ضمانة في هذا الشأن هي ما اقره من وجوب تبلیغ نقطة التقییم إلى الموظف المعني.

تبنى المشرع نظام الترقیة وقسمها إلى نوعان، ترقیة في الدرجات التي أخضعها  -

 لمعیار الاقدمیة بصفة رئیسیة، والترقیة في الرتب التي أخضعها لمعیار الجدارة.

بالنسبة لعلاقة معیار الجدارة كمبدأ لتولي الوظائف العامة بغیره من معاییر الوظیفة -4

 العمومیة:

تعتبر العلاقة بین مبدأ الجدارة ومبادئ التوظیف الأخرى علاقة وثیقة تكاملیة، لان  -

مبدأ الجدارة هو المعیار المحدد لمبدأ المساواة في التوظیف، وإلا كانت مساواة 

حسابیة مطلقة غیر قابلة للتطبیق عملیا، وهو الأساس الذي یبنى فوقه مبدأ حیاد 

 الإدارة فلا حیاد للإدارة التوظیف عن طریق المحاباة والمحسوبیة.

كما یعتبر مبدأ الجدارة جوهر مبدأ دائمیة الوظیفة، فلا حدیث عن الجدارة في ظل  -

 نظام وظیفي یسوده تناول الوظائف العمومیة بحسب الأهواء الحزبیة والسیاسیة.
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                                                                                      ـاتمـــةـــخــ
 

 ثانیا: الاقتراحات:

نأمل أن تساهم هذه الاقتراحات ولو بنسبة ضئیلة في سد وتغطیة النقائص التي تشوب 

النصوص القانونیة الموضوعة من طرف المشرع لتدعیم وإرساء معیار الجدارة كمبدأ لتولي 

الوظائف العامة. 

إعطاء قیمة دستوریة لمعیار الجدارة في تولي الوظائف العامة تضمن له الاحترام  -1

والحمایة، والعمل على تكریسه صراحة ضمن أحكام الدستور نظرا للأهمیة الكبیرة 

لهذا المعیار. 

 التأكید على أهمیة نظام المسابقة في تحقیق معیار الجدارة في التوظیف. -2

وجوب النص على نظام الوظائف المحجوزة في القانون الأساسي العام المنظم  -3

 للوظیفة العمومیة للتأكید على حمایتها وفرص احترامها.

فتح المجال للالتحاق ببعض الوظائف العلیا عن طریق المسابقة ممن نتوافر فیهم  -4

شروط الالتحاق بها، وقصر حریة الإدارة في الاختیار على الوظائف العلیا شدیدة 

 الحساسیة فقط.

جعل الراتب وسیلة للتحفیز تدفع الموظفین إلى تحسین أدائهم الوظیفي لا وسیلة  -5

 للعقاب والتأدیب.

جعل نظام تقییم أداء الموظفین نظاما موضوعیا كونه محور المسار الوظیفي وذلك  -6

 بإحاطته بضوابط وضمانات قانونیة.

السماح للموظف المعني بالالتحاق بالرتبة التي توافق شهادته العلمیة المتحصل  -7

علیها، ولیس فقط إلى الرتبة التي تلي منصبه، وهذا بناءا على التأكید على أهمیة 

 نظام الترقیة في الرتبة.
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قائـــــــــمة 
و المراجع  المصـــــادر  

 
 



 

 :قائمة المصادر و المراجع
 :المراجع والمصادر

: .Iالقرآن الكریم 

: .IIالنصوص الرسمیة 

 :أولا: الدساتیر

 1963دستور 1.

 1976دستور 2.

 1989دستور 3.

 2008/11/15المؤرخ في 19/08المعدل بالقانون رقم 1996دستور 4.

 : :المواثیق الدولیةثانیا

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1.

 بتاریخ

1948/12/10 

العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر عن الجمعیة العامة للأمم 2.

 المتحدة

 1966/12/16بتاریخ 

العھد الدولي للحقوق الإقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الصادر ھن الجمعیة 3.

 العامة

 1966/12/16للأمم المتحدة بتاریخ 

 :ثالثا: النصوص القانونیة

 القوانین والأوامر1.

 :القوانین •
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المتعلق بالقانون الأساسي العام 1978أوت 5المؤرخ في 78-12القانون رقم 1-

 ) .32ر عدد ۰للعامل (ج

ر ۰المتعلق بالمجاھد والشھید، ج1999 أفریل05المؤرخ في 99-07القانون رقم 2-

 25دد 

المتعلق بحمایة الأشخاص 2002 ماي08الصادر في 02-09القانون رقم 3-

 المعوقین وترقیتھم

المتعلق بقانون الإجراءات 2008،  فیغري25المؤرخ في 08-09القانون رقم 4-

 المدنیة

   )21ر- عدد ۰والإداریة ج

 :الأوامر •

المتضمن القانون الأساسي 1966جوان 02المؤرخ في 66-133الأمر رقم 1-

  .46للوظیفة العامة،ج.ر عدد 

المتضمن قانون العقوبات 1966جوان 08المؤرخ في 66-156الأمر رقم 2-

 المعدل والمتمم

  .84 ج.ر عدد 2006دیسمبر ،20المؤرخ في 06-23رقم بالقانون 

المتضمن القانون الأساسي العام 2006یولیو 15المؤرخ في 06-03الأمر رقم 3-

  .46ر عدد ۰للوظیفة العامة، ج

 :النصوص التنظیمیة2.

 :المراسیم •

المتعلق بعملیة التنقیط وطرق 1966 جوان02المؤرخ في 66-149المرسوم رقم 1-

 .الترقیة في الوظیفة العامة

المتعلق بتشغیل المعوقین 1982 ماي15المؤرخ في 82-180المرسوم رقم 2-
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 .وإعادة تأھیلھم المھني

المحدد لاختصاص اللجان 1984 جانفي14المؤرخ في 84-10المرسوم رقم 3-

 . 3المتساویة الأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھا،  ج.ر عدد 

المحدد لكیفیات تعیین ممثلین 1984 جانفى14المؤرخ في 84-11المرسوم رقم 4-

  .3ر عدد ۰عن الموظفین في اللجان المتساویة الأعضاء، ج

المتضمن القانون الأساسي 1985 مارس23المؤرخ في 85-59المرسوم رقم 5-

  .13النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، ج.ر عدد 

المتضمن الحقوق والواجبات 1985 أوت20المؤرخ في 85-214المرسوم رقم 6-

 لأصحاب

 .الوظائف العلیا

 ۰المحدد لقائمة الوظائف العلیا 1985 أوت20المؤرخ في 85-215المرسوم رقم 7-

المنظم للعلاقات بین الإدارة 1988 جویلیة04المؤرخ في 88-131المرسوم رقم 8-

  .27ر عدد ۰والمواطن، ج

المحدد لكیفیات التعیین في 1991 سبتمبر07المؤرخ في 91-307المرسوم رقم 9-

 .31الوظائف المدنیة للدولة المصنفة وظائف علیا  ج.ر عدد 

المتعلق بكیفیات 1999 أكتوبر27المؤرخ في 99-240المرسوم الرئاسي رقم 10-

   .76التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، ج.ر عدد  

المحدد للشبكة 2007 سبتمبر29المؤرخ في 07-304المرسوم الرئاسي رقم 11-

 الاستدلالیة

  .61لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبھم، ج.ر عدد 

المحدد لكیفیات 2007 سبتمبر29المؤرخ في 07-308المرسوم الرئاسي رقم 12-

توظیف الأعوان المتعاقدین وحقوقھم وواجباتھم والعناصر المشكلة لرواتبھم 

  .61ر عدد ۰والقواعد المتعلقة بتسییرھم وكذا النظام التأدیبي المطبق علیھم، ج
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الذي یحدد حقوق 1990 جویلیة25المؤرخ في 90-226المرسوم التنفیذي رقم 13-

المعدل 31(العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتھم،  ج.ر عدد 

 ) .1ر عدد ۰ج1994،  ینایر 2المؤرخ في 94-04والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بكیفیات 1995 سبتمبر30المؤرخ في 95-293المرسوم التنفیذي رقم 14-

تنظیم المسابقات والامتحانات والاختبارات المھنیة لدى المؤسسات والإدارات 

 .العمومیة

 یحدد كیفیات تنظیم2012أبریل 25مؤرخ في 12 - 194مرسوم تنفیذي رقم 15-

المسابقات والامتحانات والفحوص المھنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة 

  .26وإجرائھا ج ر عدد 

 القرارات •

المتعلقة بكیفیات 2004 أكتوبر18المؤرخة في 8التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 1-

 تنظیم

 .المسابقات و إجراءات المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المھنیة

 المتعلق بطعن2006 أفریل29المؤرخ في 2006ك خ / م ع و ع / 12المنشور رقم 2-

 .المترشحین في المسابقات والامتحانات المھنیة

المتعلق 2006أفریل 29المؤرخ في 2006لى خ/ م ع و ع / 15المنشور رقم 3-

 بتقیط

 .معاییر اختیار المترشحین في المسابقات والامتحانات والاختبارات المھنیة

 المحدد لقائمة2008سبتمبر 03المؤرخ في 08ك خ/م ع وع/ 13المنشور رقم 4-

الشھادات والمؤھلات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك المشتركة في 

 المؤسسات

 .والإدارات العمومیة

المتضمن معاییر الانتقاء في 2011أفریل 28المؤرخ في 07المنشور رقم 5-
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 المسابقات

 على أساس الشھادة للتوظیف في رتبة الوظیفة العمومیة

الصادرة عن المدیریة 2013/02/20المؤرخة في 01التعلیمة الوزاریة رقم 6-

 العامة للوظیفة

 194/12العمومیة المتعلقة بتطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

- Шالكتب: 

إبراھیم بدر شھاب، " امتحانات التوظیف في الإسلام ”، مجلة الإدارة العامة، 1.

 المملكة

 2000جویلیة .2العربیة السعودیة؛ المجلد الأربعون، العدد ،

ابراھیم عبد الملحم ومحمد قاسم ضرار،سیاسات التوظیف وتطبیقاتھا في 2.

 المملكة، مجلة

الإدارة العامة، المملكة العربیة السعودیة، السنة ال اربعة والعشرون، العدد 

 1985سبتمبر/ أكتوبر، ص47

 أحمد أبو السعود محمد، الاتجاھات الحدیثة لقیاس وتقیم أداء الموظفین، منشأة3.

 2004المعارف، الإسكندریة، مصر، .

أحمد ماھر، الاختبارات واستخداماتھا في إدارة الموارد البشریة والأفراد، الدار 4.

 الجامعیة،

  ،مصر2003.

أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الج ازئري، الطبعة 5.

 دیوان2،

 1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

أعاد حمود القیسي، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، الأردن، 6.

.1998 
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أنور أحمد رسلان ، تقاریر الكفایة، مجلة القانون والإقتصاد، جامعة القاھرة ، 7.

 السنة

 1982الثانیة والخمسون ،.

أنور أحمد رسلان، "الصلاحیة الأخلاقیة شرط تولي الوظیفة العامة بمصر 8.

 ودول مجلس

التعاون الخلیجي د ارسة مقارنة-"،مجلة الإدارة العامة، المملكة العربیة السعودیة، 

 1990ینایر.65والعشرون، العدد ، السنة التاسعة

حسین عثمان محمد عثمان ، أصول القانون الإداري، دار المطبوعات 9.

 الجامعیة،

 2004الإسكندریة ، مصر ،.

نواف كنعان، القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع 10.

 ،عمان،

 2007الأردن، .

حمدي امین عبد الھادي ،إدارة شؤون موظفي الدولة ،أصولھا وأسالیبھا 11.

 وإصلاحھا،

. 1990الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاھرة ،.

 

حمدي أمین عبد الھادي، نظریة الكفایة في الوظیفة العامة،الطبعة الأولى، دار 12.

 .العربي؛ مصر الفكر

حمود حمبلي، المساواة في تولي الوظائف العامة في القوانین الوضعیة 13.

 والشریعة

 2000الإسلامیة، دار الأمل تیزي وزو الجزائر،

خالد خلیل الظاھر، القانون الإداري -دراسة مقارنة-، دار المسیرة للنشر 14.
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 1998والطباعة،عمان، الأردن،. والتوزیع

سامي جمال الدین ، منازعات الوظیفة العمومیة والطعون المتصلة بشؤون 15.

 2005الطبعة الأولى ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ،. الموظفین ،

سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، 16.

  .2004مصر 

سامي جمال الدین، التنظیم الإداري للوظیفة العامة، دار الجامعة الجدیدة 17.

 1990الإسكندریة، مصر، . للنشر،

سلیمان محمد الطماوي ، ضمانات الموظفین بین النظریة والتطبیق، مجلة 18.

  .1969الإداریة،مصر ،  العلوم

سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاھرة، 19.

   .2000 مصر،

 

شاب توما منصور، "الالتحاق بالوظائف العامة في العراق"، مجلة القانون 20.

 1969؛ مارس .1جامعة القاھرة، السنة التاسعة والثلاثوني العدد والاقتصاد،

شمس الدین بشیر الشریف ، الجدارة في تقلد الوظیفة العمومیة بین النظریة 21.

  .2014دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر ، والتطبیق،

طارق المجدوب، الإدارة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 22.

.2002 

طارق حسنین الزیات، حریة الرأي لدى الموظف العام - دراسة مقارنة -  23.

 . الطبعة الثانیة ، القاھرة ، مصر

طلعت حرب محفوظ ،مبدأ المساواة في الوظیف العامة ، الھیئة المصریة 24.

  .1989مصر ،  العامة للكتاب

طھ كامل ریاض،نموذج الجدارة الوظیفیة ، وضع البیانات وتخطیط السیاسات 25.
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الأدوات-أطروحة دكتوراه، قسم إدارة أعمال،جامعة قناة السویس- واستخدام

 2009الإسماعلیة ، سنة .

عاطف جابر طھ ، قضایا عالمیة معاصرة في الموارد البشریة، الدار 26.

  .  2014 ، الأكادمیة للعلوم

عبد السلام السید سلیم، " الاختبارات كأداة لترشید استخدام الموارد البشریة"، 27.

  .1990عدد .12الإداري، سلطنة عمان، سنة ،  مجلة

عمار عوابدي ، فكرة السلطة الرئاسیة ومظاھرھا على الإدارة الحدیثة، دیوان 28.

 1981الجامعیة "الجزائر" . المطبوعات

فھد الفضالة، الجدارة في العمل- سلسلة دوریة تعني بقضایا التنمیة في الدول 29.

 . المعھد العربي للتخطیط2018العربیة و-العدد المائة والأربعون-

ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 30.

  .1994 مصر،

مازن أبو لیلو ارضي، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، 31.

 .5 200 الإسكندریة، مصر،

 محمد إبراھیم حسن علي، لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة —دراسة 32.

  .1984رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، مقارنة

 

 

محمد إبراھیم حسن علي، لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة)، رسالة 33.

 1985الحقوق، القاھرة، . دكتوراه، كلیة

محمد السید الدماصي، "الاتجاھات الحدیثة في شغل الوظائف العامة عن 34.
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امتحانات التسابق"، مجلة العلوم الإداریة، مصر، السنة التاسعة  طریق

  .1987 ،جویلیة1والعشرون، العدد ،

محمد السید الدماصي، "الحقوق الدستوریة في المجال الوظیفي"، مجلة العلوم 35.

 1974أفریل .1مصر، السنة السادسة عشر، العدد ، الإداریة،

محمد باھي أبو یونس، الاختیار على أساس الصلاحیة للوظیفة العامة في 36.

الإداري الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،  النظام

 1999لإسكندریة، مصر،.ا

محمد فؤاد مھنا، "الأسس التي تقوم علیھا سیاسة الوظائف العامة"، مجلة 37.

 1962جویلیة . 1الإداریة، مصر، السنة الرابعة؛ العدد ، العلوم
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 الملخص
 بالوظائف العامة یأخذ مفهوما واسعا ، فهو معیار یمتاز بالاصالة والعراقة ، كرسته وعملت الالتحاقإن معیار الجدارة في 

به الشریعة الاسلامیة بمختلف انماطها ومصادرها ، وبعدها أخذت به مختلف الانظمة القانونیة الوضعیة المنشأة حدیثا ، 
ولم یحد المشرع الجزائري في الاخذ بهذا المعیار في مختلف القوانین والتشریعات الوطنیة الخاصة بالوظیفة العمومیة ، 

 .ولو ضمنیا في أحكام الدستور والقوانین المختلفة في مجال الاختصاص
وما یأخذ من مفهوم هذا المعیار هو تضمنه على عناصر الجدارة الاخلاقیة الصحیة ، والمهنیة، حیث اعتمدت علیها 
القوانین وأصبحت من العناصر الاساسیة لتولي الوظائف العمومیة، كما أن معیار الجدارة یمتاز بالترابط والتكامل مع 

 .مختلف المبادئ الاخرى المرتبطة بالوظیفة العمومیة كمبدأ المساواة، والحیاد ودائمیة الوظیفة
ولكي یثبت المشرع على تحسین إجراءات تولي الوظائف عن طریق الجدارة ، فرض في أحكام إجراءات تولي الوظائف 
 العمومیة مبدأ المسابقة من أجل إضفاء الشفافیة لاختیار الاجدر للوظیفة ،لما تحمله من معاییر الحیادیة والموضوعیة
واستثنى المشرع في أحكام قوانین وتشریعات الوظیفة ، حیث أوجد بعض الاستثناءات المقررة ، التي نستطیع أن نقول 

 .علیها ضیقة ومبررة بعوامل إنسانیة و اجتماعیة بالنسبة للوظائف المحجوزة وبعوامل سیاسیة بالنسبة للوظائف العلیا
كذلك المشرع في إیضاحه لمعیار الجدارة لم یحصره على تولي الوظائف العمومیة بصفة مطلقة بل تعداه إلى المسار 

 .الوظیفي المهني ومتابعة إن كان یستحق التقییم في إطار الجدارة
Summary 

 
      The criterion of merit in joining public office takes a broad concept, it is a criterion 
characterized by authenticity and iraqiism, enshrined and worked by Islamic law in 
various types and sources, and then taken by the various newly established positive legal 
systems, and did not limit the Algerian legislator to adopt this standard in various national 
laws and legislation on the public function, even implicitly in the provisions of the 
Constitution and various laws in the field of competence. 
What takes the concept of this standard is its inclusion on the elements of health and 
professional moral merit, on which laws have relied and become essential elements for the 
assumption of public office, and the standard of merit is characterized by interdependence 
and integration with various other principles associated with the public function such as 
equality, neutrality and permanent function. 
In order to demonstrate improved procedures for the assumption of jobs through merit, the 
principle of competition was imposed in the provisions of the procedures for the 
assumption of public office in order to make the most meaningful choice of the job 
transparent, because of its standards of neutrality and objectivity. 
The legislator excluded the provisions of the laws and legislation of the post, where he 
created some prescribed exceptions, which we can say are narrow and justified by 
humanitarian and social factors for reserved jobs and political factors for senior positions. 
In explaining the criterion of merit, the legislator also not limited him to holding public 
office in absolute terms, but also went beyond the professional career path and follow-up 
if he deserved to be assessed within the framework of merit. 
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